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A ا‎ 


کتاب النكاح 

الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة 
بأصل الشرع. واتفق الأئمة على أن من تاقت نفسه إليه» وخاف 
العنت وهو الزنا فإنه يتأكد في حقه» ويكون أفضل له من الحج 
والجهاد والصلاة وصوم التطوع» فالنكاح مستحب لمحتاج 
إليه يجد أهبته عند الشافعي ومالك. وقال أحمد: متى تاقت 
نفسه إليه وخشي العنت وجب . وقال أبو حنيفة : باستحبابه 
مطلقا بكل حال» وهو عنده أفضل من الانقطاع للعبادة . وقال 
داود بوجوب النكاح على الرجل والمرأة مرة في العمر مطلقا. 

فصل : وإذا قصد نكاح امرأة يسن نظره إلى وجهها 
وکفیها بالاتفاق . وقال داود بجوازه إلى سائر جسدها سوی 
السوأتين... فصل : ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف عند 
عامة الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي المميز› 
والسفيه موقوفاعلى إجازة الولي. ويجوزللولي غير الأب أن 
يزوج اليتيم قبل بلوغه إذا كان ناظرًا له كالأب عند الغلاثةء 
ومنع الشافعي من هذا. ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه 
عند الشافعي وأحمد» وقال مالك : يصح» وللولي فسخه. وقال 
أبو حنيفة : يصح موقوفا على إجازة الولي. 

فصل : ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي ذكر» 
فإن عقدت المرأة النكاح لم يصح. وقال أبو حنيفة : للمرأة 
أن تتزوج بنفسهاء وأن ت وكل في نكاحها إذا كانت من أهل 
التصرف في مالهاء ولا اعتراض عليها إلا أن تضع نفسها في 
غير كفء فيعترض الولي عليها. وقال مالك :إن كانت ذات 
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شرف وجمال يرغب في مغلها لم يصح نكاحها إلا بولي»› وإن 
كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها. وقال 
داود : إن كانت بكرا لم يصح نکاحها بغير ولي» وإن کانت 

وقال آبو ثور وآبو يوسف : يصح أن تتزوج بإذن وليهاء 
فإن تزوجت بنفسها وترافعا إلى حاكم حنفي فحكم بصحته 
نفذ» وليس للشافعى نقضه إلا عند أبى سعيد الإصطخري› 
فإن وطنها قبل الحكم فلا حد عليه إلا عند أبي بكر الصيرفي 
إن اعتقد تحريمه» وإن طلقها قبل الحكم لم يقع إلا عند أبي 
إسحاق المروزي احتياطاء فإن كانت المرأة في موضع ليس فيه 
حاكم ولا ولي فوجهان : أحدهما: تزوج نفسها. والغاني : أنها 
ترد أمرها إلى رجل من المسلمين يزوجهاء قال المستظهري: 
وهذا لا يجيء على أصاناء وكان الشيخ أبو إسحاق يختار في 
مغل هذا أن يحكم فقيها من أهل الاجتهاد في ذلك بناءٌ على أن 
التحكيم في النكاح جائز . 

فصل : وتصح الوصية بالنكاح عند مالك» ويكون الوصي 
أولى من الولي بذلك» وقال أبو حنيفة بأن القاضي يزوج . وقال 
الشافعي : لا ولاية لوصي مع ولي ؛ لأن عارها لا يلحقهء قال 
القاضي عبد الوهاب المالكي : هذا الإطلاق في التعطيل فاسد» 
فإن الحاكم إذا زوج المرأة لا يلحقه ما قاله. 

فصل : وتجوزالوكالة في النكاح» وقال أبو ثور: لا تدخل 
الوكالة فيه والجد أولى من الأخ. وقال مالك : الأخ أولى» والأخ 
من الأب والأم أولى من الأخ للأب عند أبي حنيفة والشافعي في 
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أصح قوليه» وقال مالك هما سواء» ولا ولاية للاإبن على مه 
بالبنوة عند الشافعى. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تنبت له 
الولايةء وقدمه مالك وأبو يوسف على الأب. وقال أحمد: الأب 
أولى . وفي الجد عنه روايتان» وهو قول أبي حنيفة. 

فصل: ولا ولاية للفاسق عند الشافعى وأخمد» ومن أصخابه 
من قال : إن كان الولي أبًا أو جدّا فلا ولاية له مع الفسق» وإن 
كان غيرهما من العصبات تنبت له الولاية مع الفسق. وقال أبو 
حنيفة ومالك : الفسق لا يمنع الولاية. 

فصل: وإذا غاب الولى الأقرب إلى مسافة تقصر فيها 
الصلاةء زوجها القاضى لا الأبعد من العصبة عند الشافعى . 
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن كانت الغيبة منقطعة انتقلت 
الولاية إلى الأبعد, وإن كانت غير منقطعة لم تنتقل الولاية» 
والمنقطعة عند أبى حنيفة وأحمد: هى الغيبة بمكان لا تصل 
إليه القافلة فى السنة إلا مرة واحدة. وإذا غاب الولى عن البكرء 
وخفي خبره ولم يعلم له مکان فقال مالك : يزوجها أخوها 
بإذنهاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه خلافا للشافعى ... 

فصل : الرجل إذا كان هو الولي للمرأة إما بنسب» أو ولا 
أو حكم كان له أن يزوج نفسه منها عند أبي حنيفة ومالك على 
الإطلاق. وقال أحمد: يو كل غيره لئلايكون موجها. وقال 
الشافعي : لا يجوز له القبول بنفسه» ولا يوكل غيره» بل يزوجه 
حاکم غیره ولو خلیفته» وقال بعض أصحابه بالجواز. وبه عمل 
بو يحيى البلخي قاضي دمشق › فإنه تزوج امرآة ولي آمرها من 
نفسه» وكذلك من أعتق أمته ثم أذنت له في نكاحها من نفسه 
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جازله عند أبي حنيفة ومالك أن يلي نكاحها من نفسه»ء وكذلك 
من له بنت صغيرة يجوز له آن ي وکل من خطبها منه في تزويجها 
من نفسه عند مالك وأبى حنيفة وصاحبيه. 

فصل : وإذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفء 
صح العقد عند الثلاثة» وقال أحمد: لا يصح . وإذا زوجها أحد 
الأولياء برضاهامن غير كفء لم يصح عند الشافعي . وقال 
مالك : اتفاق الأولياء واختلافهم سواء» وإذا أذنت في تزويجها 
بمسلم فليس لواحد من الأولياء اعتراض في ذلك» وقال أبو 
حنيفة: يلزم النكاح . 

فصل : والكفاءة عند الشضافعى فى خمسة: الدين واللسب 
والصنعة والحرية والخلو من العيوب» وشرط بعض أصحابه 
البسارء وقول أبي حنيفة كقول الشافعي لكنه لم يعتبر الخلو 
من العيوب» ولم يعتبر محمد بن الحسن الديانة في الكفاءة 
إلا أن يكون بحيث يسكر ويخرج فيسخر منه الصبيان» وعن 
مالك أنه قال : الكفاءة فى الدين لاغير» وقال ابن أبى ليلى : 
الكفاءة فى الدين والنسب والمال» وهى رواية عن أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف : والكسب وهي رواية عن أبي حنيفة » لأصحاب 
الشافعي في السن وجهان كالشيخ مع الشابةء وأصحهما أنه لا 

فصل : وهل فقد الكفاءة يؤثر في بطلان النكاح أم لا؟ قال 
أبو حنيفة : يوجب للأولياء حق الاعتراض ٠‏ وقال مالك : يبطل 
النكاح» وللشافعي قولان : أصحهما البطلان إلا إذا حصل معه 
رضا الزوجة والأولياء. وعن أحمد روايتان أظهرهما: البطلان. 
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وإذا طلبت المرأة التزويج من كفء بدون مهر مثلها لزوم الولي 
إجابتها عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال 
أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك» ونكاح من ليس بكفء في الدنسب 
عر رم ب ای 

فصل : وإذا زوج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مغلها بلغ 
به مهر المثل» وكذا لو زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل رد 
إلى مهر المثل عند الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يلزم ما سماه. وإذا كان الأقرب من أهل الولاية فزوجها الأبعد 
لم يصح عند اللاثةء وقال مالك : يصح إلا في الأب في حق 
البكر والوصي» فإنه لا يجوز للأبعد التزويج... 

فصل : ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بلفظ 
التزويج والإنكاح. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضى التمليك على 
التأبيد في حال الحياة حتى روي عنه في لفظ الإجازة روايتان . 
وقال مالك : ينعقد بذلك مع ذكر المهر وإذا قال : زوجت بنتي 
من فلان» فبلغه فقال : قبلت النكاح لم يصح عند عامة الفقهاء. 
وقال أبو يوسف يصح ويون قوله : زوجت فلانا جميع العقد» 
ولو قال : زوجتك بنتي فقال : قبلت فللشافعي قولان : أصحهما : 
أنه لا يصح حتى يقول : قبلت نكاحها أو تزويجهاء والثاني : أنه 
يصح وهو قول أبي حنيفة وأحمد. 

۷ 


باب ما يجرم من النكاح 

أمالمرأة ترم على العأديد بمجرة العقند على البدت 
بالاتفاق . وحكي عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا: لا تحرم إلا 
بالدخول بالبنت » وبه قال مجاهد. وقال زيد بن ثابت : إن طلقها 
قبل الدخول جاز له أن يتزوج بأمهاء وإن ماتت قبل الدخول لم 
يجز له تزويج أمهاء فجعل الموت كالدخول. وتحرم الربيبة 
داود بشرط أن تكون الربيبة في كفالته» وتحريم المصاهرة 
متعلق بالوطء في ملك » فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة› 
حتى قال : إن النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة. 

فصل : الزانية يحل نكاحها عند الغلاثة» وقال أحمد: يحرم 
نکاحھا حتی تتوب» ومن زنی بامرأة لم يحرم نکاحهاء ولانکاح 
أمها وبنتها عند مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم 
المصاهرة بالزناء وزاد عليه أحمد فقال : إذا لاط بغلام حرمت 
عليه أمه وبنته. ولو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق› 
وحكي عن علي والحسن البصري أنه ينفسخ» ولو زنت امرأة» 
ثم تزوجت) حل للزوج وطؤها عند الشافعي وأبي حنيفة من 
غير عدة» لكن يكره وطء الحامل حتى تضع. وقال مالك 
وأحمد: يجب عليها العدة» ويحرم على الزوج وطؤها حتى 
تنقضي عدتها . وقال أبو يوسف : إذا كانت حاملا حرم نكاحها 
حتی تضع › وإن كانت غير حامل لم يحرم ولم تعتد . وهل يحل 


نكاح المتولدة من زناه؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل» وقال 
الشافعي: يحل مع الكراهة» وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

فصل : والجمع بين الأختين في النكاح حرام» و كذا بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وكذا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين . 
وقال داود : لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين› 
وهو رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الأخت غير 
أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى يحرم الموطوءة على نفسه. 

فصل : ومن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» قال مالك 
والشافعى وأحمد: يختار منهن أربعًاء ومن الأختين واحدة» 
وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو 
باطل» وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع الأوائل» وكذلك 
الأختان. ولو ارتد أحد الزوجين» فقال أبو حنيفة ومالك : تتعجل 
الفرقة مطلقاء سواء كان الارتداد قبل الدخول أو بعده. وقال 
الشافعى وأحمد: إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة. 
وإن كان بعده وقفت على انقضاء العدة. ولو ارتد الزوجان 
المسلمان معا فهو بمنزلة ارتداد أحدهماء وقال أبو حنيفة: لا 
تقع فرقة. وأنكحة الكفار صحيحة تتعلق بها الأحكام المتعلقة 
بأحكام المسلمين عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وقال 
مالك : هى فاسدة. 

فصل : وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم في 
ذلك. وصفته أن يتزوج امرأة إلى مدة فيقول : تزوجت إلى شهر› 
أو سنة» ونحو ذلك وهو باطل مدسوخ بإجماع العلماء قديما 
وحدينا بأسرهم . وذهب الشيعة إلى صحته» ورووا ذلك عن ابن 
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عباس» والصحيح عنه القول ببطلانه» ولكن حكي عن زفر - من 
الحنفية - أن الشرط يسقط › ويصح النكاح على التأبيد إذا كان 
بلفظ التزويج» وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة. 

ونكاح الشغار”'“ باطل عند الشافعي ومالك وأحمد» وقال 
أبو حنيفة : العقد صحيح والمهر فاسد . وإذا تزوج امرأة على 
أن يحلها لمطلقها ثلاثاء وشرط أنه إذا وطنها فهي طالق › أو فلا 
نكاح» فعند أبي حنيفة : يصح النكاح دون الشرط . وفي حلها 
للأول عنده روايتان. وعند مالك : لا تحل للأول إلا بعد حصول 
نكاح صحيح عن رغبة من غير قصد التحليل ويطؤها حلالا 
وهي طاهرة غير حائض » فإن شرط التحليل أو نواه فسد العقد 
ولا تحل للغاني . وللشافعي في المسألة قولان : أصحهما أنه لا 
يصح النكاح» وقال أحمد : لايصح مطلقا > فإن تزوجها ولم 
يشرط ذلك إلا أنه كان في عزمه صح النكاح عند أبي حنيفة› 
وعند الشافعي مع الكراهة» وقال مالك وأحمد: لا يصح» ولو 
تزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى عليهاء أو 
للاينقلهامن بلدها أو دارهاء أو لا يسافر بها فعند أبي حنيفة 
ومالك والشافعي : العقد صحيح» ولا يلزم هذاالشرط ولها 

مهر المثل ؛ لأن هذا شرط يحرم الحلال » فکان کمالو شرطت 
أن لا تسلمه نفسهاء وعند أحمد: هو صحيح يلزمه الوفاء به» 
ومتى خالف شيئا من ذلك فلها الخيار في الفسخ . 


)١(‏ نكاح الشغار: أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر, على أن يزوجه هذا الآخر قريبته 
بغير مهر منهما. (المجلة). 


باب الخبار فى ي النكاح والرد بالعيب 

الت ال لف كي ثلاثنة منها يشترك فيها 
الرجال والدساءء وهي : الجنون والجذام والبرص. واثنان 
يختصان بالرجال» وهما: الجب والعنة. وأربعة تختص 
بالدساءء وهي : القرن والرتق والفتق والعفل» فالجب قطع 
الذكر» والعنة العجز عن الجماع لعدم الاندشارء والقرن: عظم 
يكون في الفرج فيمنع الوطء» والرتق : انسداد الفرج» والفتق 
انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول» والعفل : لحم يكون 
في الفرج» وقيل : رطوبة تمنع لذة الجماع» فأبو حنيفة لا ينبت 
للرجل الفسخ في شيء من ذلك ويثبت الخيار للمرأة في الجب 
والعنة فقط » ومالك والشافعي ينبتانه في ذلك كله إلا في الفتق› 
وأحمد ينبته في الكل فإن حدث ذلك في الزوج بعد العقد وقبل 
الدخول تخيرت المرأة عند مالك والشافعي وأحمد» وكذا بعد 
الدخول إلا العنة عند الشافعي» وإن حدث بالزوجة فله الفسخ 
على الراجح من مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد» وقال مالك 
والشافعی فی أحد قولیه: لا خیار له 


کناب الصداق 

لا يفسد النكاح بفساد الصداق عند أبى حنيفة والشافعي› 
وعن مالك وأحمد روايتان. وأقل الصداق مقدر عند أبى حنيفة 
ومالك وهو مايقطع به السارق مع اختلافهما في قدر ذلك› 
فعند أبي حنيفة : عشرة دراهم أو دينار» وعند مالك ربع دينارء 
أو ثلاثة دراهم » وقال الشافعي وأحمد: لا حد لأقلٍ المهر» وكل 
ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون صداقا في النكاح› 
وتعليم القرآن» ويجوز أن يكون مهرًا عند مالك والشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين» وقال أبو حنيفة وأحمد فى أظهر 

ایتیه: لا یکون مهرًا. 

فصل : وتملك المرأةالصداق بالعقد عند أبى حنيفة 
والشافعي وأحمد. وقال مالك : لا تملكه إلا بالدخول» أو 
بموت الزوج» بل هو مراعى لا تستحقه كله بمجرد العقد» 
وإنما تستحق نصفه» وإذا أوفاها مهرها سافر بها حيث شاء 
عند أبى حنيفة» وقيل : ل يخرجها من بيتها إلى بلد غير بلدها؛ 
لأن الغربة تؤذي» هذا لفظ الهداية» وقال في الاختيار للحنفية : 
وإذا وفاهامهرها نقلها إلى حيث شاءء وقيل : لا يسافر بها 
وعليه الفتوى لفساد أهل الزمان» وقيل : يسافر بها إلى قرى 
المصر القريبة؛ لأنها ليست بغربة» ومذهب مالك والشافعي 
وأحمد: أن للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاء. 
لها إلا المتعة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أصح 

روايتيه» قال في الكافي : إنه المذهب» وقال أحمد في رواية 
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أخرى: لها نصف مهر المثل» وقال مالك : لا تجب لها المتعة 
بحال» بل تستحب » ولا متعة لغير المفوضة فى ظاهر مذهب 
أحمد» وعنه رواية أنها تجب لكل مطلقة» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وقال الشافعي: إنها واجبة على كل حي لمطلقته قبل 
الوطء لم يجب لها شطر مهر» وكذا الموطوءة بكل فرقة ليست 
بسببها» واختلف موجبو المتعة على تقديرهاء فقال أبو حنيفة : 
المتعة ثلاثة أثواب : درع» وخمارء وملحفة بشرط أن لا يزيد 
قيمة ذلك على نصف مهر المثل» وقال الشافعي في أصح قوليه 
وأحمد في إحدی روايتيه : إنه مفوض إلى اجتهاد الحاكم يقدرها 
قر رعو القانی رل اخ ها مغد عا قم عد الات 
كالصداق يصح بما قل وجل» والمستحب عنده أن لا تنقص 
عن ثلاثين درهماء وعن أحمد رواية أخرى أنها مقدرة بكسوة 
تجزئ فيها الصلاةء وذلك ثوبان» درع وخمار» لا ينقص عن 
ذلك . 

فصل : اختلف الأئمة فى اعتبار مهر المثل» فقال أبو حنيفة : 
هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة» فلا مدخل فى ذلك 
لأمهاء ولا لخالتها إلا أن يكون من غير عشيرتهاء وقال مالك : 
هو معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون أنسابها 
إلا ن تكون من قبيالة لا يزدن في صدقاتهن ولا ينقصن» وقال 
الشافعي : هو معتبر بعصباتهاء فيراعى أقرب من تنسب إليه 
فأقربهن أخت لأبوين » ثم لأب ثم بنات أخ» ثم عمات كذلك»› 
فإن فقد نساء العصبات أو جهل مهرهن فأرحام كجدات 
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وخالات» ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وما اختلف به غرض› 
فإن اختصت بفضل » أو نقص زيد» أو نقص لائق بالحال. 

وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات وغيرهن 
من ذوي الأرحام . 

فصل : إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق» قال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد : القول قول الزوجة مطلقاء وقال مالك : إن 
كان ببلد العرف فيه جاز بدفع المعجل قبل الدخول كما كان 
بالمدينة» فالقول بعد الدخول قول الزوج» وقبل الدخول قولها. 

فصل : اختلف الأئمة في الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ 
فقال بو حنيفة: هو الزوج» وهو الجديد الراجح من مذهب 
الشافعي » وقال مالك : هو الولي وهو القديم من قولي الشافعي› 
وعن أحمد روايتان. 

فصل : والزيادة على الصداق بعد العقد هل تلحق به؟ قال 
أبو حنيفة : هى ثابتة إن دخل بهاء أو مات عنهاء فإن طلقها 
قبل الدخول لم تنبت وكان لها نصف المسمى فقط» وقال 
مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها 
نصف الزيادة مع نصف المسمى» وإن مات قبل الدخول وقبل 
القبض بطلت وكان لها المسمى بالعقد على المشهور عنده» 
وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة إن قبضتهاء وإن لم تقبضها 
بطلت. وقال أحمد: حكم الزيادة حكم الأصل . 

فصل : وإذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها فدخل 
بها الزوج» أو خلا بهاء ثم امتنعت بعد ذلك» قال أبو حنيفة 
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وأحمد: لها ذلك حتى تقبض صداقهاء وقال مالك والشافعى : 
ليس لها ذلك بعد الدخول» ولها الامتناع بعد الخلوة. ٠‏ 
فصل : والمهر هل يستقر بالخلوة الي لا مانع فيهاء أو لا 
يستقر إلا بالدخول؟ قال الشافعي في أظهر قوليه: لا يستقر إلا 
بالدخول . وقال مالك : إذا خلا بها وطالت مدة الخلوة استقر 
المهر» وإن لم يطأًء وحذ ابن القاسم طول الخلوة بالعام» وقال 
أبو حنيفة وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيهاء وإن 
لم يحصل وطء وبموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق . 
فصل : وليمة العرس سنة على الراجح من مذهب الشافعي› 
ومستحبة عند الثلاثة والإجابة إليها مستحبة على الأصح عند 
أبي حنيفة» وواجبة على المشهور عن مالك» وهو الأظهر من 
قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد» والنثار في العرس 
والتقاطه» قال أبو حنيفة : ل بأس به ولا يكره أخذه» وقال مالك 
والشافعى بكراهته» وعن أحمد روايتان كالمذهبين . وأما وليمة 
غير العرس كالختان ونحوه» قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : 


تستحب » وقال أحمد: لا تستحب . 
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باب القسم والنشوزوعشرة النساء 

ثبت في الصحيح أن رسول الله به كان يقسم بين نسائه» 
ثم القسم إنمايجب للزوجات بالاتفاق » فلا قسم لزوجة ولا 
لإإماء. فمن بات عند واحدة لزمه المبيت عند من بقى» ولا 
تجب التسوية في الجماع بالإجماع» ويستحب ذلك ولو أعرض 
عنهن أو عن الواحدة لم يأثم» ويستحب أن لا يعطلهن » ونشوز 
المرأة حرام بالإجماع مسقط للنفقة» ويجب على كل واحد من 
الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف» وبذل ما يجب عليه من 
غير مطل ولا إظهار كراهة» فيجب على الزوجة طاعة زوجها 
وملازمة المسكن» وله منعها من الخروج بالإجماع» ويجب 
على الزوج المهر والنفقة. 

فصل : إن كانت الجديدة بكرا أقام عندها سبعة أيام» ثم 
دار بالقسمة على نسائه» وإن كانت ثيبًا أقام ثلاثا عند الغلاثة. 
وقال أبو حنيفة : لا يفضل الجديدة في القسم» بل يسوي بينها 
وبين اللاتي عنده» وهل للرجل ن يسافر بواحدة منهن من غير 
قرعة» وإن لم يرضين؟ قال أبو حنيفة: له ذلك. وعن مالك 
روايتان : إحداهما: كقول أبي حنيفة والأخرى عدم الجواز إلا 
برضاهن» أو بقرعة» وهذا مذهب الشافعي وأحمد > فان سافر 
من غير قرعة ولا تراض وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي 
وأحمد» وقال أبو حنيفة ومالك : لا تجب . 
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كناب الخاع 

الخلع مستمر الحكم بالإجماع» ويحكى عن بكير بن عبد 
الله المزني أنه قال : الخلع مدسوخ» وهذا ليس بشيء» واتفق 
الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر» أو سوء 
عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض» وإن لم يكن من ذلك 
شيء وتراضيا الخلع من غير سبب جاز ولم يكره» وحكي عن 
الزهري وعطاء وداود أن الخلع لا يصح في هذه الحالة. 

فصل : والخلع طلاق بائن عند أبي حنيفة ومالك»› وفي إحدى 
الروايتين عن أحمد» والصحيح الجديد من أقوال الشافعي 
الثلاثة» وقال أحمد في أظهر الروايتين : هو فسخ لا ينقص 
عدداء وليس بطلاق » وهو القديم من قولي الشافعي » واختاره 
جماعة من متأخري أصحابه بشرط أن يكون ذلك مع الزوجة 
بلفظ الخلع» ولا ينوي به الطلاق » وللشافعي قول ثالث : إنه 

فصل : وهل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ قال مالك 
والشافعى : لا يكره ذلك» وقال أبو حنيفة : إن كان النشوزمن 
قبلها كره أخذ أكثر من المسمى» وإن كان من قبله كره أخذ 
شيء مطلقاء وصح مع الكراهة» وقال أحمد : يكره الخلع على 

فصل : وإذا طلق المختلعة منه» قال أبو حنيفة : يلحقها 
طلاقه فى مدة العدة» وقال مالك : إن طلقها عقب خلعه متصلا 
بالخلع طلقت» وإن انفصل الطلاق عن الخلع لم تطلق» وقال 
الشافعي وأحمد: لا يلحقها الطلاق بحال. 
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فصل : ولو خالع زوجته على رضاع ولدها سنتین جاز» فإن 
مات الولد قبل الحولين» قال أبو حنيفة وأحمد: يرجع عليها 
بقيمة الرضاع للمدة المشروطة»› وعن مالك روايتان : إحداهماء 
لايرجع بشيء» والأخرى كمذهب أبي حنيفة وأحمد» وللشافعي 
قولان : أحدهما: يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه. 

والثاني : لايسقط الرضاع»› > بل یأتیها بولد مغله ترضعه وإذا 
قلنا بالقول الأول » فالأم ترجع› > قولان : الجديد إلى مهر المتثل› 
والقديم إلى أجرة الرضاع . 

فصل : وليس للأب أن يختلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها 
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وقال مالك : له ذلك » وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي » وليس له أن يختلع زوجة ابنه الصغير 
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد : وقال مالك : له ذلك . 

فصل : لو قالت : طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدةء قال 
أبو حنيفة : يستحق ثلث الألف » وقال مالك : يستحق عليها 
الألف» سواءٌ طلقها ثلاثا » أو واحدة؛ لأنها تملك نفسها 
بالواحدة كما تملك بالثلاث. وقال الشافعي» يستحق ثلث 
الألف في الحالتين » وقال أحمد : لايستحة يستحق شيعًا في الحالتين 
ولوقالت : طلقني واحدة بألف » فطلقها ثلاثا > فقال مالك 
والشافعي وأحمد : تطلق ثلاثا ويستحق الألف» وقال أبو حنيفة : 
لا يستحق شينًا وتطلق ثلاثا . 

فصل : يصح الخلع مع غير زوجة بالاتفاق » بأن يقول أجنبي 
للزوج: طلق امرأتك بألف» وقال أبو ثور: لا يصح . 
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کناب الطلاق 

هو مع استقامة حال الزوجين مكروه بالاتفاق » بل قال 
أبو حنيفة بتحريمه» وهل يصح تعليق الطلاق والعتق بالملك أم 
لا؟ وصورته أن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق» أو كل 
امرأة أتزوجها فهى طالق» أو يقول لعبد: إن ملكتك فأنت حر» 
أو كل عبد اشتريته فهو حر. قال أبو حنيفة» يصح التعليق› 
ويلزم الطلاق والعتق » سواء أطلق » أو عمم» أو خصص» وقال 
مالك : يزم إذا خصص أو عين من قبيلة» أو بلدة أو امرأة بعينها 
لا إن أطلق أو عمم» وقال الشافعي وأحمد: لا يلزم مطلقا. 

فصل : والطلاق هل يعتبر بالرجال أم بالدساء؟ قال مالك 
والشافعي وأحمد: يعتبر ذلك بالرجال» وقال أبو حنيفة: يعتبر 
بالدساء» وصورته عند الجماعة : أن الحر يملك ثلاث تطليقات› 
والعبد تطليقتين » وعند أبي حنيفة : الحرة تطلق ثلاثاء والأمة 
اثنتین» حرا کان زوجها أو عبدا. 

فصل : وإذا علق طلاقها بصفة كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق ثم أبانها ولم تفعل المحلوف عليه في حال البينونة» ثم 
تزوجها ثم دخلت فقال أبو حنيفة ومالك : إن كان الطلاق الذي 
أبانها به دون الغلاث فاليمين باقية في النكاح الغاني لم تنحل 
فيحنث بوجود الصفة مرة أخرى» وإن كانت ثلاثا انحلت 
الع 

وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : كمذهب أبي حنيفة» 
والنانني : لا تدنحل اليمين» وإن بانت بالنلاث» والثالث وهو 
الأصح : أنه متى طلقها طلاقا بائناء ثم تزوجها وإن لم يحصل 
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فغْل المحلوف عليه انحلت اليمين على كل حال» وقال أحمد: 
کو ال فا ات ر ا ھا ا ا خا 
فعل المحلوف عليه فى حال البينونة» فقال أبو حنيفة والشافعى 
ومالك ف الهو رنه ل تعر د ال ن و قال أحمد غود 
اليمين بعود النكاح. 

فصل : اتفق الأئمة الأربعة على أن الطلاق فى الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه محرم إلا أنه يقع» وكذلك 
جمع الطلاق الثلاث محرم ويقع» واختلفوا بعد وقوعه: هل 
هو طلاق سةة أو بدعة؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : هو 
فا د کو جخ رو اتان دهن ار انق 
أنه طلاق سنةء واختلفوا فيما إذا قال : أنت طالق عدد الرمل 
والتراب» فقال أبو حنيفة : يقتضى طلقة تبين المرأة بها» وقال 
مالك والشافعي وأحمد: يقع به الغلاث. 

فصل : اتفق أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد على أن من 
قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلانًاء ثم طلقها بعد 
ذلك وقع طلقة منجزة» ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال› 
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فالأصح في الرافعي قال 
في الروضة: والفتوى به أولى وقوع المنجز فقط رفعا للدورء 
وقال المزني وابن سريج وابن الحداد والقفال والشيخ أبو حامد 
وصاحب المهذب وغيرهم : لا يقع طلاق أصلاء وحكي ذلك عن 
نص الشافعي» ومن أصحابه من يقول بوقوع الغلاث كمذهب 
الجماعة. 


فصل : اختلفوا فى الكنايات الظاهرة. وهى : خلية» وبرية» 
وبائن» وبتة» وبتلة» وحبلك على غاربك» وأنت حرة» وأمرك 
بيدك» واعتدي. والحقى بأهلك : هل تفتقر إلى نية؟ فقال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد: تفتقر إلى نية» أو دلالة حال . وقال 
مالك : يقع الطلاق بمجرد اللفظ . ولو انضم إلى هذه الكنايات 
دلالة حال من الغضب أو ذكر الطلاق فهل يفتقر إلي النية أم لا؟ 
قال أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق وقال : لم أرده لم يصدق 
في جميع الكنايات» وإن كان في حال الغضب ولم يجر للطلاق 
ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ : اعتدي واختاري» وأمرك بيدك› 
ويصدق في غيرهاء وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة متى 
قالها مبتدئاء أو مجيبًا لها عن سؤالها الطلاق كان طلاقا ولم 
يقبل قوله: لم أرده» وقال الشافعي : جميع ذلك يفتقر إلى 
النية مطلقاء وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعى»› 
والأخرى لا يفتقر إلى نية» وتكفي دلالة الحال. 

فصل : وات تفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح صريح› لا 
يفتقر إلى نية إلا أبا حنيفة» فإن الصريح عنده لفظ واحد وهو 
الطلاق» وأما لفظ السراح والفراق» فلا يقع به طلاق عنده. 

فصل : واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق› 
ولم ينو عددا وكان جوابًا عن سؤالها الطلاق كم يقع بها من 
العدد؟ فقال أبو حنيفة: تقع واحدة مع يمينه» وقال مالك : إن 
كانت الزوجة مدخولا بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع» 
وإن كانت غير مدخول بها قبل ما يدعيه مع يمينه» ويقع ما 
ينويه» إلافى البتةء فإن قوله اختلف فيه فروي عنه أنه لا 
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يصدق في أقل من الفلاث› وروي عنه أنه يقبل قوله مع يمينه 
وقال الشافعى : يقبل منه كل ما يدعيه فى ذلك من أصل الطلاق 
وأعداده» وقال أحمد: منتى كان معها دلالة حال» أو نوى الطلاق 
وقع الفلاث» نوى ذلك أو دونه» مدخولا بها كانت» أو غير 
مدخول بها. 

فصل : واختلفوا فى الكنايات الخفية» كاخرجى واذهبى» 
وأنت مخلاة» ونحو ذلك فقال أبو حنيفة: ھی کالکنایات 
الظاهرة إن لم ينو بها عددًا وقعت واحدة» وإن نوى الغلاثة 
وقعت› وإن نوی اثنتين لم يقع إلا واحدة» وقال الشافعي 
وأحمد : إن نوى بها طلقتين كانت طلقتين واختلفوا في لفظ : 
اعتدي واستبرئي رحمك اذا نوی بها ثلاثا > فقال أبو حنيفة : 
تقع واحدة رجعية. وقال مالك : لا يقع بها الطلاق إلا إذا وقعت 
ابتداء» وكانت في ذكر طلاق » أو في غضب فیقع ما نواه» وقال 
الشافعي : لا يقع الطلاق بها إلا أن ينوي بها الطلاق» ويقع ما 
نواه من العدد في المدخول بها وإلا فطلقة واحدة» وعن أحمد 
روايتان : إحداهما: تقع الثلاث› والأخرى: أنه يقع ما نواه. 

فصل : واختلفوافيمن قال لزوجته : أنا منك طالق »أو ردالأمر 
إليها فقالت : أنت مني طالق» فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقع› 
وقال مالك والشافعي : يقع » ولو قال لزوجته: أنت طالق ونوى 
ثلاثاء فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية اختارها الخرقي : تقع 
واحدة» وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: تقع الغلاث› 
ولو قال لزوجته : أمرك بيدك ونوى الطلاق وطلقت نفسها ثلاثا 
فقال أبو حنيفة : إن نوى الزوج تثلاتا وقعت أو واحدة لم يقع 
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شيء» وقال مالك :يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها 
عليه» فإن ناكرها حلف وحسب من عدد الطلاق ما قالهء وقال 
الشافعي : لا يقع الغلاث إلا أن ينويها الزوج» فإن نوى دون ثلاث 
وقع ما نواه» وقال أحمد: يقع الغلاث سواء نوى الزوج ثلاثا أو 
واحدة» ولو قال لزوجته طلقى نفسك فطلقت نفسها ثلاثاء 
قال أبو حنيفة ومالك : لا يقع شيء» وقال الشافعي وأحمد: تقع 
واحدة. 

فصل : واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها : 
أنت طالق طلقت ثلاثاء قال الرافعي : ولا يقال تبين بقوله: أنت 
طالق ولا يقع الثلاث . 

واختلفوافيما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق بألفاظ متتابعة» فقال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد: لا يقع إلا واحدة» وقال مالك : يقع الغلاث. فإن قال 
ذلك للمدخول بها وقال : أردت إفهامها بالغانية والغالغة» فقال 
أبو حنيفة ومالك : يقع الغلاث» وقال الشافعي وأحمد: لا 
يقع إلا واحدة» ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق 
وطالق» فقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة» وقال مالك 
وأحمد: يقع الثلاث . 

فصل : واختلفوا فى طلاق الصبى الذي يعقل الطلاق ؛ فقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي : لايقع» وعن أحمد روايتان: 
أظهرهما: أنه يقع» واختلفوا في طلاق السكران؛ فقال 
أبو حنيفة ومالك : يقع» وعن الشافعي قولان : أصحهما يقع› 
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وعن أحمد روايتان : أظهرهما: يقع» وقال الطحاوي والكرخي - 
من الحنفية - والمزني وأبو ثور- من الشافعية-إنه لا يقع. 

فصل : واختلفوا في طلاق المكره وإعتاقه ؛ فقال أبو حنيفة : 
يقع الطلاق ويحصل الإعتاق » وقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
يقع إذا نطق به دافعًا عن نفسه. 

واختلفوا فى الوعيد الذي يغلب على الظن حصول ما توعد 
به : هل يكون إكراها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : نعم» 
وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : كمذهب الجماعة. والثانية 
واختارها الخرقي : لاء والغالفة: إن كان بالقتل أو بقطع طرف 
فا کراه» وإلافلا. 

واختلفوا فى أن الإكراه: هل يختص بالسلطان أم ل١؟‏ فقال 
مالك والشافعى : لا فرق بين السلطان وغيره كلص أو متغلب» 
وعن أحمد روايتان : إحداهما : لا يكون الإكراه إلا من السلطان› 
والغانية: كمذهب مالك والشافعي› وعن أبي حنيفة روايتان 
کالمذهبین . 

فصل : واختلفوا فيمن قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله 
فقال مالك وأحمد: يقع الطلاق› وقال أبو حنيفة والشافعي : لا 
يقع. 

واختلفوا فيما إذا شك فى الطلاق ؛ فقال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد : يبنى على اليقين» وقال مالك فى المشهور عنه: يغلب 
ا : 
فصل : واختلفوا في المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائئا ثم 
مات في مرضه الذي طلق فيه فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
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ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط فى إرثها ألا يكون الطلاق عن 
طلب منهاء وللشافعي قولان : أظهرهما: لاترث» وإلى متى 
ترث على قول من ورثها؟ فقال أبو حنيفة: ترث ما دامت فى 
العدة» فإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترث» وقال أحمد: 
ترث ما لم تتزوج» وقال مالك : ترث وإن تزوجت» وللشافعي 
أقوال أحدها: ترث ما دامت في العدة» والثاني : مالم تتزوج› 
والنالث : ترث وإن تزوجت . 

فصل : واختلفوا فيمن قال لزوجته: أنت طالق إلى سنة؛ فقال 
أبو حنيفة ومالك : تطلق في الحال» وقال الشافعي وأحمد: لا 

فصل : واختلفوا فيمن طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو 
بعينها ثم نسيها طلاقا رجعيًا ؛ فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة 
من الشافعية: لا يحال بينه وبين وطئنهن» وله وطء أيتهن شاءء 
فإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة» ومذهب 
الشافعي أنه إذا أبهم طلقة بائنة تطلق واحدة منهن مبهماء 
ويلزمه التعيين» ويمنع من قربانهن إلى أن يعين» ويلزمه ذلك 
على الفور» فلو أبهم طلقة رجعية فالأصلح لا يلزمه التعيين في 
الحال ؛ لأن الرجعية تحسب عدتها من حين اللفظ لا من وقت 
التعيين» وقال مالك : يطلقهن كلهن» وقال أحمد: يُحال بينه 
وبينهن» ولا يحل له وطؤهن حتی يقرع بينهن» فأيتهن خرجت 
عليها القرعة كانت هى المطلقة. 

فصل : واتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف 
طلقة لزمه طلقة» قال القاضي عبد الوهاب : وحكي عن داود أن 
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الرجل إذا قال لزوجته: نصفك طالق أو أنت طالق نصف طلقة 
أنه لا يقع عليه الطلاق» والفقهاء على خلافه. 

واختلفوا فمن له أربع زوجات» فقال : زوجتي طالق ولم 
يعين ؛ فقال أبو حنيفة والشافعى : تطلق واحدة منهن وله صرف 
الطلاق إلى مَّن شاء منهن» وقال مالك وأحمد: يطلقن كلهن. 

فصل : واختلفوافيماإذا شك فى عدد الطلاق ؟ فقال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد: يبنى على الأقل » وقال مالك فى 
المشهور من مذهبه: يغلب الإيقاع . ٤‏ 

فصل : واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من 
المرأة فى حال السلامة كاليد؟ فقال أبو حنيفة : إن أضافه إلى 
أحد خمسة أعضاء : الوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج وقع› 
وفي معنى ذلك عنده الجزء الشائع كالنصف والربع» قال : وإن 
أضافه إلى ما ينفصل فى حال السلامة كالسن والظفر والشعر 
لم يقع» وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع الطلاق بجميع 
الأعضاء المتصلة كالأصبع» وأما المنفصلة كالشعر فيقع بها 
عند مالك والشافعي» ولا يقع عند أحمد. 
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باب الرجعه 

اتفقوا على جواز رجعة المطلقة واختلفوا في وطء الرجعية: هل 
يحرم أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يحرم» وقال 
مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يحرم. 

واختلفوا: هل يصير بالوطء مراجعًا أم ل١؟‏ فقال أبو حنيفة 
وأحمد في أظهر روايتيه: نعم ولا يحتاج معه إلى لفظ نوى به الرجعة 
أو لم ينوهاء وقال مالك في المشهور عنه: إن نوى حصلت الرجعة» 
وقال الشافعى : لا تحصل الرجعة إلا باللفظ» وهل من شرط الرجعة 
الإشهاد أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه: ليس 
من شرطها الإشهاد بل هو مستحب» وللشافعي قولان: أصحهما 
الاستحباب والغاني : أنه شرط› وهو رواية عن أحمد» وما حكاه 
الرافعى من أن الإشهاد شرط عند مالك لم أره فى مشاهير كتب 
المالكية» بل صرح القاضي عبد الوهاب والقرطبي في تفسيره بأن 
مذهب مالك الاستحباب» ولم يحكيا فيه خلافا عنه» وكذلك ابن 
هبيرة من الشافعية في الإفصاح . 

فصل : واتفقوا على أن من طلق زوجته ثلانا لا تحل له حت 
تنكح زوجًا غيره» ويطأها في نكاح صحيح» وأن المراد بالنكاح 
هنا الوطء» وأنه شرط في جواز حلها للأول» وأن الوطء في النكاح 
الفاسد لا يحل إلا في قول للشافعي . 

واختلفوا: هل يحصل حلها بالوطء في حال الحيض أو الإحرام 
أم لا؟ فقال مالك : لاء وقال الثلاثة: نعم . 

واختلفوا في الصبي الذي يمكن جماعه : هل يحصل بوطئه في 
نكاح صحيح الحل أم لا؟ فقال مالك : لاء وقال الثلاثة: نعم . 
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باب الإيلاء 


اتفقوا على أن من حلف بالله۔عز وجل أن لا يجامع زوجته 
مدة أكثر من أربعة أشهر كان موليًاء أم أقل لم يكن موليًاء 
واختلفوا في الأربعة الأشهر : هل يحصل بالحلف على ترك 
الوطء فيها إيلاء أم لا؟ فقال أبو حنيفة: نعم » ويروى مغل ذلك 
عن أحمد. وقال مالك والشافعى وأحمد فى المشهورعنه: لا. 

فصل : فإذا مضت الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بمضيها 
أم يوقف ؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا يقع بمضي المدة 
طلاق» بل يوقف الأمر ليفيء أو يطلق» وقال أبو حنيفة : متى 
مضت المدة وقع الطلاق » واختلف من قال بالإيقاف منهما إذا 
امتنع المولي من الطلاق ؛ هل يطلق عليه الحاكم أم لا؟ فقال 
مالك وأحمد: يطلق عليه الحاكم» وعن أحمد رواية أخرى أنه 
يضيق عليه حتى يطلق» وعن الشافعى قولان : أظهرهما: أن 
الحاكم يطلق عليه» والثاني: أنه يضيق عليه. ۰ 

فصل : واختلفوا فيما إذا آلى بغير اليمين بالله -عز وجل - 
كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات ؛ هل يكون 
موليًا أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يكون موليًا سواء قصد الإضرار بها 
أو رفعه عنها كالمرضعة والمريضة أو عن نفسه» وقال مالك : 
لا يكون موليًا إل أن يحلف حال الغضب أو يقصد الإضرار بهاء 
فإن كان للإصلاح أو لنفعها فلاء وقال أحمد: لا یکون موليًا إلا 
إذا قصد الإضرار بها وعن الشافعي قولان : أصحهما كقول أبي 
حنیفه . 
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فصل : وإذا فاء المولى لزمته كفارة يمين الله -عز وجل - 
بالاتفاق إلا في قول قديم للشافعي . 

فصل : واختلفوا فيمن ترك وطء زوجته للإضرار بها من غير 
يمين أكثر من أربعة أشهر ؛ هل يكون موليًاأم لا؟ فقال أبو 
حنيفة والشافعى : لاء وقال مالك وأحمد فی إحدى روايتيه : 
ج 

فصل : واختلفوا فى مدة إيلاء العبد؛ فقال مالك : شهران 
حرة كانت زوجته أو أمة» وقال الشافعي : مدته أربعة أشهر 
مطلقاء وقال أبو حنيفة : الاعتبار فى المدة بالدساء فمن تحته 
أمة فشهران حرا كان أو عبدًاء ومن تحته حرة فأربعة أشهر حرا 
كان أو عبدًا» وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب مالك› 
والثانية: كمذهب الشافعى . 

واختلفوا في إيلاء الكافر ؛ هل يصح أم لا؟ فقال مالك : لا 
يصح › وقال الغلاثة: يصح › وفائدته مطالبته بعد إسلامه. 
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باب الظهار 

اتفقوا على أن المسلم إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي 
رقبة إن وجدهاء فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناء واختلفوا في ظهار الذمي ؛ فقال 
أبو حنيفة ومالك : لا يصح» وقال الشافعي وأحمد: يصح» ولا 
يصح ظهار السيد من أمته إلا عند مالك» واتفقوا على صحة 
ظهار العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام عند مالك إن ملكه 
اليك: 

فصل : واختلفوا فيمن قال لزوجته أمة كانت أو حرة: أنت 
علي حرام» فقال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق كان طلاقاء وإن 
نوى ثلاتا فهو ثلاث وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة» 
وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية فهو يمين › 
وهو مول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة» وإن نوى 
الظهار كان مظاهرًاء وإن نوى اليمين كان يميناء ويرجع إلى 
نيته كم أراد بها واحدة أو أكثر سواء المدخول بها وغيرهاء 
وقال مالك : هو طلاق ثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غير 
المدخول بها. 

وقال الشافعى : إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن 
نوى اليمين لم يكن يمينا ولكن عليه كفارة يمين» وإن لم ينو 
شيئا فقولان : أحدهما وهو الراجح : لا شيء عليه والثاني : عليه 
كفارة يمين » وعن أحمد روايات أظهرها أنه صريح في الظهار 


نواه أو لم ينوه وفيه كفارة الظهار, والغانية : أنه يمين وعليه 
كفارتهاء والغالغة: أنه طلاق . 

فصل : واختلفوا في الرجل : يحرم طعامه وشرابه أو أمته 
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث› 
ويحصل الحنث عندهما بفعل جزء منه» ولا يحتاج إلى أكل 
جميعه» وقال الشافعى : إن حرم الطعام أو الشراب أو الملبوس 
فليس بشيء» ولا كفارة عليه» وإن حرم الأمة فقولان أحدهما: 
لا شيء عليه والثاني : لا تحرم» ولكن عليه كفارة يمين وهو 
الراجح» وقال مالك : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق 
ولا كفارة عليه. 

فل و احفر هل يجرو عاق الاجر يللين 
بشهوة أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك : يحرم ذلك وللشافعى 
قولان: الجديد الإباحة» وعن أحمد روايتان: أظهرهما: 
التحريم» واختلفوا فيما إذا وطئ المظاهر في صوم الظهار في 
خلال الشهرين ليلا كان أو نهارًا عمدًا كان أو ساهيًا ؛ فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر ررایتيه : يستأنف الصيام»› 
وقال الشافعي : إن وطئ بالليل مطلقا لم يلزمه الاستفناف» وإن 
وطئ بالنها رعامدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستعناف 
لاقرات 

فصل : واختلفوا فى اشتراط الإيمان فى الرقبة التى يكفر 
بها المظاهرء فقتال أو خيفة وأحمد فى إخكى روابة ل 
يشترط, وقال مالك والشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى 
يشترط» واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة؛ 
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فقال الشافعي وأحمد: إن شاء بنى على صومه وإن شاء أعتق› 
وقال مالك : إن كان صام يومًا أو يومين أو ثلاثا عاد إلى العتق» 
وان کان قد مضی فی صومه اتمه وقال أبو حنيفة : يلزمه العتق 

فصل : واتفقوا على أنه لا يجوز له الوطء حتى يكفر› وأنه لا 
يجوزدفع شيء من الكفارات إلى الكافر الحربي» واختلفوا في 
الدفع إلى الذمي ؛ فقال أبو حنيفة: يجوز» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: لا يجوز ولو قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر 
أبى فلا كفارة عليها بالاتفاق إلا فى رواية عن أحمد اختارها 
الخرقي. 
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باب اللعان 

أجمعرا على أن من قذف امرأته أو رماها بالزنا أو نفى حملها 
وأكذبته ولا بينة له أنه يجب عليه الحد» وله أن يلاعن وهو أن 
يكرراليمين أربع مرات باللّه إنه لمن الصادقين» ثم يقول في 
الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإذا لاعن لزمها 
حينئذ الحد» ولها درؤه باللعان وهو أن تشهد أربع شهادات باللّه 
إنه لمن الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» فإن نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد 
عند مالك والشافعى وأحمد إلا أن الشافعى يقول : إذا نكل 
فق ومالك يقول: لا يفسسق حتى يُحد» وقال أبو حبيفة: لا 
حد عليه» بل يحبس حتى يلاعن أو يقر وإن نكلت الزوجة 
حبست حتى تلاعن أو تقر عند أبي حنيفة» وفي أظهر الروايتين 
عن أحمد» وقال مالك والشافعي : يجب عليها الحد. 

فصل : واختلفوا: هل اللعان بین کل زوجین حرین کانا أو 
عبدين أو أحدهما عدلين كانا أو فاسقين أو أحدهما؟ فعند 
مالك : أن كل مسلم صح طلاقه صح لعانه حرا كان أو عبدا 
عدلا كان أو فاسقاء وبه قال الشافعي وأحمد» غير أن الكافر 
يجوزطلاقه ولعانه عند الشافعى وأحمد» والكافر عند مالك 
ليقع طلاقه لأن أنكحة الكفار عنده فاسدة» فلا يصح لعانهء 
وقال أبو حنيفة : اللعان شهادة» فمتى قذف وليس هو من أهل 
الشهادة حد. 

واختلفوا: هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه. 
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قال أبو حنيفة وأحمد : إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهماء 
ولا ينتفي عنه» فإن قذفها بصري يح الزنالاعن للقذف ولم 
ينتف نسب الولد سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل» وقال مالك 
والشافعى : يلاعن لنفى الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون 
استبرأها بثلاث حيضات أو بحيضة على خلاف بين أصحابه. 

فصل : وفرقة التلاعن واقعة بين الزوجين بالاتفاق . 

واختلفوا بماذا تقع؟ فقال مالك : لاتقع بلعانها خاصة 
من غير تفرقة الحاكم » وهي رواية عن أحمد» وقال أبو حنيفة 
وأحمد في أظهر روايتيه: لا تقع إلا بلعانهماء وحكم الحاكم 
فيقول : فرقت بينهماء وقال الشافعي : تقع بلعان الزوج خاصة» 
كما ينتفي النسب بلعانه» وإنما لعانهما يسقط الحد عنهما. 

واختلفوا: هل ترتفع الفرقة بتكذيب نفسه أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة: ترتفع» فإذا أكذب نفسه جلد الحد وكان له أن 
يتزوجهاء وهي رواية عن أحمد» وقال مالك والشافعي وأحمد 
في أظهر روايتيه: هي فرقة مؤبدة لا ترتفع بحال. 

فصل : واختلفوا: هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق؟ فقال 
أبو حنيفة : طلاق بائن» وقال مالك والشافعي وأحمد: فسخ»› 
وفائدته : أنه إذا كان طلاقا لم يتأبد التحريم» وإن أكذب نفسه 
جازله أن يتزوجهاء وعند الشافعي ومالك : هو تحريم مؤبد 
کالرضاع» فلا تحل له أبداء وبه قال عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عمر وعطاء والزهري والأوزاعي والنوري»› وقال سعيد بن 
جبير: إنمايقع باللعان تحريم الاستمتاع» فإذا أكذب نفسه 
ارتفع التحريم وعادت زوجته إن كانت في العدة. 
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فصل : ولو قذف زوجته برجل بعینه فقال : زنى بك فلان» 
فقال أبو حنيفة ومالك : يلاعن للزوجة ويحد للرجل الذي 
قذفه إن طلب الحد» ولا يسقط باللعان» وعن الشافعى قولان: 
أحدهما يجب حد واحد لهما وهو الراجح 

والثانى : يجب لكل منهما حد» فإن ذكر المقذوف فى لعنه 
الخ و ا و یا د ا 
ولو قال لزوجته: يا زانية وجب عليه الحد إن لم يشبته» وليس له 
عند مالك فی المشهور أن یلاعن حتی یدعی رژیته بعينه» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : له أن يلاعن وإن لم يذكر رؤية. 

فصل : لو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج فعند مالك 
والشافعي وأحمد : لايصح وكلهم قذفة يحدون إلا الزوج 
فيسقط حده باللعان» وعند أبي حنيفة : تقبل شهادتهم وتحد 
الزوجة. ولو لاعنت المرأة قبل الزواج اعتد به عند أبي حنيفة» 
وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يعتد به. 

فصل : الأخرس إذا كان يعقل الإشارة ويفهم الكتابة ويعلم 
ما يقوله فإنه يصح لعانه وقذفه عند مالك والشافعي وأحمد» 
وكذلك الخرساء» وقال أبو حنيفة : لا يصح . 

فصل : إذا بانت زوجته منه ثم رآها تزنى فى العدة فله عند 
مالك أن يلاعن» وكذا إن تميز بها حمل بعد طلاقه» وقال: 
كنت استبرأتها بحيضة» وقال الشافعى : إن كان هناك حمل أو 
ولا فل ان اا وال فا قال ابوا رامد لیر له ان 
يلاعن أصلا. 
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فصل : ولو تزوج امرأة وطلقها عقب العقد من غير إمكان 
وطء وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به عند مالك 
والشافعى وأحمد كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر» وقال 
أبو حنيفة : إذا عقد عليها بحضرة الحاكم ثم طلقها عقب العقد 
فأتت بولد لستة أشهر لحق به» وإن لم يكن هناك وطء وإنما 
يعتبر أن تأتي به لستة أشهر فقط لا أكثر منها ولا أقل ؛ لأنها إن 
1 تت به لأكثر من سنة أشهر كان الولد حادثا بعد الطلاق الثلاث 
لا يلحقه» وإن أتت ت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثا قبل 
العقد فلا يلحق به. 

وقال أيضا: لو تزوج امرأة وغاب عنها السنين الطوال فأتاها 
خبر وفاته فاعتدت ثم تزوجت وأتت ت بأولاد من الثاني ثم قدم 
الأرل قال : الأولاد يالحقون بالأول وينتفون من الغاني» وعن 
مالك والشافعي وأحمد : يكونون للثاني» وقال أيضا :و تزوج 
وهو بالمشرق امرأة وهي بالمغرب وأتت ت بولك لسحةاشهر من 
العقد كان الولد ملحقا بهء وإن كان بينهما مسافة لا يمكن أن 
يلتقيا أصلا؛ ؛ لوجود العقد. 
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تاب الأيمان 

اتفق الأئمة على أن من حلف على يمين فى طاعة لزمه الوفاء 
بهاء وهل له أن يعدل عن الوفاء إلى الكفارة مع القدرة عليها؟ 
قال أبو حنيفة وأحمد: لاء وقال الشافعى : الأولى أن لا يعدل› 
فإن عدل جاز ولزمته الكفارةء وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عرضة للأيمان 
يمنع من بر وصلةء وأن الأولى أن يحنث ويكفر إذا حلف على 
ترك بر» ويرجع في الأيمان إلى النيةء » فإن لم تكن نية نظر إلى 
سبب اليمين وما هيجها. 

فصل : واتفقوا على أن اليمين بالله منعقدة وبجميع أسمائه 
الحسنى كالرحمن والر حيم» وبجمیع صفات ذاته كعزة الله 
وجلاله» إلا أن أبا حنيفة استننى علم الله فلم يره يمينا . 

فصل : واختلفوا في اليمين الغموس»› وهي الحلف بالله على 
أمر ماض متعمد الكذب بة : هل لها كفارة أم لا؟ قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا كفارة لها ؛ لأنها أعظم من 
أن نكقر» رقال الافعى وأحمذ ف الرؤاية الإخري : تكفر. وأما 
إذا حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله > فإذا حنث 
وجبت عليه الكفارة بالإجماع. 

فصل : ولو قال ا ایوا فن ی ت 
وأحمد: هي ي يمين» وإن لم تكن له نية» وقال مالك فت قال 
أقسم أو أقسمت› » إن قال بالله لفظاء أو نية كان يمينًاء وإن لم 
یتلفظ به ولا نواه» فلیست بیمین . وقال الشافعي فيمن قال : 
أقسم بالله إن نوى به اليمين كان يمينًاء وإن نوى الإخبار فلا 
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وإن أطلق اختلف أصحابه» فمنهم من رجح كونه ليس بيمين» 
وقال فيمن قال : أشهد بالله ونوى اليمين كان يميًاء وإن أطلق 
فالأصح من مذهبه أنه ليس بيمين» ولو قال : أشضهد لافعلت ولم 
RG RS‏ 
مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا یکون یمینا 

فصل: ولوقال : حت الله كان يميا عند الفلاة» وقال 
أبو حنيفة: لا يكون يميناء ولو قال : لعمر الله أو وأيم اللّهء قال 
SLES AE RE‏ 
أم لاء وقال بعض أصحاب الشافعي : إن لم ينو فليس بيمين» وهي 
رواية عن أحمد. 

فصل : لو حلف بالمصحف »قال مالك والشافعي وأحمد: 
تنعقد يمينه وإن حنث لزمه الكفارة. وقال ابن هبيرة: ونقل 
فى المسألة خلاف عمن لا يعتد بقوله» وحكى ابن عبد البر فى 
التمهيد في المسألة أقوال الصحابة والتابعين واتفاقهم على 
إيجاب الكفارة فيهاء قال : ولم يخالف فيها إلا من لا يعتد بقوله. 

واختلفوا في قدر الكفارة فيها ؛ فقال مالك والشافعي : تلزم 
كفارة واحدة. وعن أحمد روايتان: إحداهما كفارة واحدة» 
والأخرى: يلزم بكل آية كفارة» وإن حلف بالنبي ميه فقال أحمد 
فى أظهر روايتيه : تنعقد يمينه» فإن حنث لزمه الكفارة. وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعى : لا تنعقد يمينه» ولا كفارة عليه. 

فصل: يمين الكافر هل تنعقد؟ قال أبو حنيفة : لا تنعقدء 
وقال مالك والشافعى وأحمد: تنعقد يمينه» وتلزمه الكفارة 
بالحنث. 
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فصل : واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث فى اليمين› 
سواء كانت في طاعة» أو معصية» أو مباح. ۰ 

واختلفوا فى الكفارة : هل تتقدم الحنث» أم تكون بعده؟ فقال 
أبو حنيفة : لا تجزئ إلا بعد الحنث مطلقًاء وقال الشافعي : يجوز 
تقديمها على الحنث المباح. 

وعن مالك روايتان : إحداهمايجوزتقديمهاوهو مذهب 
أحمد. والأخرى لا يجوز. وإذا كفر قبل الحنث فهل بين الصيام 
والعتق والإطعام فرق؟ قال مالك : لا فرق » وقال الشافعي: لا 
يجوز تقديم التكفير بالصيام» ويجوز بغيره. 

فصل : واختلفوا في لغو اليمين» فقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد في رواية : هو أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف 
عليه» ثم يتبين أنه بخلافه » سواء قصده» أو لم يقصده فسبق على 
لسانه» إلا أن أبا حنيفة ومالكا قالا: يجوز أن يكون في الماضي 
وفي الحال» وقال أحمد: هو في الماضي فقط ثم اتفقرا ثلانتهم 
على أنه لا إثم فيها ولا كفارة» وعن مالك : أن لغو اليمين أن 
يقول: لا والله» وبلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى 
عقدهاء وقال الشافعي : لغو اليمين مالم يعقده» وإنما يتصور 
ذلك عنده في قوله : لا واللهء وبلى والله عند المحاورة والغضب 
واللجاج من غير قصد» سواء كانت على ماض» أو مستقبل» وهو 
رواية عن أحمد» ولو قال : والله لا أفعل كذا فيمين مع الإطلاق› 
نوى» أو لم ينو خلافا لبعض أصحاب الشافعي. 
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فصل : لو حالف ليتزوجن على امرآته» فقال أبو حنيفة: يبر 
بمجرد العقد» وقال مالك وأحمد: لا بد من وجود شرطين أن 
یتزوج بمن یشتهر أن تکون نظیرهاء وأن یدخل بها. 

فصل : ولو قال : واللّه لا شربت لزيد الماء» ويقصد به قطع 
المنة» فقال مالك وأحمد: متى انتفع بشيء من ماله بأكل» أو 
شرب أو عارية» أو ركوب » أو غير ذلك حدث» وقال أبو حنيفة 
والشافعى : لا يحنث إلا بما يتناوله نطقه من شرب الماء فقط . 

فصل : لو حلف لایسکن هذه الدار وهو ساکنها فخرج منها 
بنفسه دون أهله ورحله» قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يبر 
حتى يخرج بنفسه وأهله ورحله» وقال الشافعي : يبر بخروجه 
بنفسه» ولو حلف لا يدخل دارا فقام على سطحهاء أو حائطهاء 
أو دخل بيتا منها فيه شارع إلى الطريق حنث عند أبي حنيفة 
ومالك وأحمد» وقال الشافعى : لا يحنث إلا بأن يدخل شيئا من 
عرصها"» فن رقي على سطحها من غيرهاء ولسم ينزل إليها 
لم يحنث» ولأصحابه في السطح المحجر وجهان» ولو حلف 
لا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد» ثم دخلها الحالف قال مالك 
والشافعي وأحمد : يحنث» وقال أبو حنيفة : لا يحنث. 

فصل : ولو حلف لا يكلم ذا الصبي فصار ث شیخا» أو لا یأکل 
ا 
تمرّاء أو التمر فعقد حلواء أو لا يدخل هذه الدار فصارت ساحة. 
قال بو حنيفة : لا يحنث في البسر والرطب والتمر» ويحنث 


(۲) عَرْصة الدار: وسطها.(المجلة). 


في الباقي» وللشافعي وجهان» وقال مالك وأحمد: يحنث في 

فصل : ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد أو الحمام» 
قال الغلاثة : لا يحنث» وقال أحمد: يحنث . ولو حلف لايسكن 
بيتامن شعر» أو جلد أو خيمة» وكان من أهل الأمصارء قال 
أبو حنيفة : لا يحنث فإن كان من أهل البادية حنث» ولا نص 
عن مالك فى ذلك إلا أن أصوله تقتضى الحنث» وقال الشافعى 
وأحمد: يحدث» إذا لم يكن له نية» قروا کان أو بدويًا» ومن 
أصحاب الشافعي من فرق بينهما. 

فصل: ولو حلف أن لا يفعل شيئًا فأمر غيره بفعله» قال 
أبو حنيفة يحنث في النكاح والطلاق لافي البيع والإجارة 
إلا أن يكون ممن لم تجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه فيحنث 
مطلقاء وقال مالك : إن لم ينو تولى ذلك بنفسه فإنه يحنث» 
وقال الشافعى : إن كان سلطاناء أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه» أو 
كانت له نية فى ذلك حنث وإلا فلاء وقال أحمد: يحنث مطلقًا. 

فصل : ولو حالف ليقضینه دينه في غد فقضاه قبله» قال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يحنث » وقال الشافعى : يحنث» ولو 
مات صاحب الحق قبل الغد حدث عند أبى حنيفة وأحمد» وقال 
الشافعى : لا يحنث» وقال مالك : إن قضاه الورثة أو القاضى فى 
الغد لم يحنث» وإن أخر حنث» ولو حلف ليشربن ماء هذا الكوز 
فى غد فأهريق قبل الغد» قال أبو حنيفة وأحمد: لا يحنث» وقال 
مالك والشافعي : إن تلف قبل الغد بغير اختياره لم يحدث» ولو 
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حلف ليشربن ماء هذا الكوزفلم يكن ماء لم يحنث بالاتفاق › 
وقال أبو يوسف : يحنث . 

فصل : لو فعل المحلوف عليه ناسيًاء قال أبو حنيفة ومالك : 
يحنث مطلقاء سواء كان الحلف باللّهء أو بالطلاق» أو العتاق» 
أو بالظهار. وللشافعي قولان» أظهرهما : لا يحنث مطلقاء وعن 
أحمد روايتان : إحداهما : إن كانت اليمين بالله أو بالظهار لم 
يحنث » وإن كانت بالطلاق أو بالعتاق حنث . والثانية : يحنث 
في الجميع . واختلفوا في يمين المكره» فقال مالك والشافعي: 
لا تنعقد» وقال أبو حنيفة: تنعقد. 

فصل : اتفقوا على أنه إذا قال : والله ل١‏ كلمت فلانا حينًا ونوى 
به شيئًا معينًا أنه على ما نواه» وإن لم ينوه قال أبو حنيفة وأحمد : 
لا يكلمه. والشافعى فى الجديد: لا يحنث. وقال مالك : يحنث 
بالمكاتبة» وفى المراسلة والإشارة عنه روايتان. وقال أحمد: 
یحنث › وهو القديم عن الشافعي . 

فصل : لو قال لزوجته» إن خرجت بغیر إذنی فأنت طالق ونوى 
شيًا معيدًا فإنه على ما نواه» وإِن لم ینو شيًا أو قال : أنت طالق 
إن خرجت إلا أن آذن لك. أو حتى آذن لك قال أبو حنيفة : إن 
قال : إن خرجت بغير إذنى فلا بد من الإذن فى كل مرة. وإن 
قال : إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك» أو إلى أن آذن لك كفى مرة 
واحدة» وقال مالك والشافعي : الخروج الأول يحتاج إلى الإذن في 
الجميع » ولا يفتقر بعده إلى إذن لكل مرة» وقال أحمد: يحتاج 
کل مرة إلى إذن في الجميع› ولو أذن لھا من حيث لاتسمع لم 
يكن ذلك إذنا عند الفلاثةء وقال الشافعي : هو إذن صحيح . 


-- 


فصل : ولو حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له» بل أطلق ولا 
وجد سبب يستدل به على النية» قال مالك وأحمد: يحمل على 
جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام 
والطيور والحيتان» وقال أبو حنيفة: يحمل على رءوس البقر 
والغنم خاصة» وقال الشافعي : يحمل على الإبل والبقر والغنم. 

فصل : لو حلف ليضربن زيدا مئة سوط فضربه بضغث فيه 
مئة شمراخ» فهل يبر بذلك؟ قال مالك وأحمد: لايبر» وقال 
أبو حنيفة والشافعى : يبر» ولو حلف لا يهب فلانا هبة فتصدق 
عليه» قال مالك والشافعى وأحمد: يحنث» وقال أبو حنيفة: لا 
یحنث» ولو حلف لیقتلن فلاا وکان میا وهو لا یعلم بموته لم 
يحنث. وإن كان يعلم حنث عند الغلائةء وقال مالك : لا يحنث 
مطلقا علم أو لم یعلم» ولو حلف أنه لا مال له وله دیون» قال أبو 
حنيفة : لا يحنث. وقال مالك والشافعى وأحمد: يحنث . 

فصل : حلف لا يأكل فاكهة رطبًاء أو رمانًا أو عَسّاء قال 
أبو حنيفة وحده: لا يحنث» وقال الثلاثة: يحنث » ولو حلف لا 
يأكل إداما فأكل اللحم» أو الجبن» أو البيض» قال أبو حنيفة : 
لا يحنث إلا بأكل ما يطبخ به» وقال مالك والشافعي وأحمد: 
کل ا رجف ل اک ا کل تة قل 
أبو حنيفة والشافعى : لايحنث» ولو حلف لا يأكل لحمًا فأكل 
شحمًالم يحنث عند الفلانة» وقال مالك : يحنث» ولو حلف 
لا يأكل شحمًا فأكل من شحم الظهر حنث عند الثلاثةء وقال 
أبو حنيفة : لا يحنث» ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه› 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يحنث» وقال الشافعي : ل يحنث. 
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فصل : ولو حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن 
يستخدمه وهو ساکت لا ينهاه عن خدمته» قال أبو حنيفة : إن 
لم يسبق منه خدمة قبل اليمين فخدمه بغير أمره لم يحنث› 
وإن كان قد استخدمه قبل اليمين وبقي على الخدمة له حنث» 
وقال الشافعي : لا يبحنث في عبد غيره» وفي عبد نفسه لأصحابه 
وجهان. وقال مالك وأحمد : يبحنث مطلقا. 

فصل : ولو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن» قال مالك والشافعي 
وأحمد: لا يحنث مطلقاء وقال أبو حنيفة : إن قرأ في الصلاة لم 
يحنث أو فى غيرها حنث . 

فصل : لو حلف لا يدخل على فلان بيا فأدخل فلان عليه 
فاستدام المقام معه» قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه: لا 
يحنث» وقال مالك وأحمد : يحنث» وهو القول الثاني للشافعي» 
ولو حلف لا یسکن مع فلان دارا بعینها فاقدسماها وجعلا بینهما 
حائطاء ولکل واحد بابًا وغلقا وسکن کل واحد منھما في جنب› 
قال مالك : يحنث» وقال الشافعى وأحمد: لا يحنث»› وعن أبى 
حنيفة روايتان. 1 

فصل : ولو قال : مماليكى أو عبيدي أحرار» قال أبو حنيفة : 
يدخل فيه المدبر وأم الولد وأما المكاتب” فلا يدخل 
فيه إلا بنية» والمشقص لا يدخل أصلاء وقال الطحاوي: يدخل 
الكل وهو مذهب مالك» وقال الشافعى : يدخل المدبر والعبد 


(۳) المدبّر: هو من أعتق في آخر حياة المولى.(المجلة). 
)٤(‏ آم الولد: هي الآمة التي حملت من سيدها.(المجلة). 
() المكاتب: العبد يكاتب سيده على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق.(المجلة). 


-- 


وأم الولد» وعنه فى المكاتب قولان : أصحهما أنه لايدخل» وقال 
أحمد: يدخل الكل» وعنه روايتان فى المشقص أنه لا يدخل إلا 
8 

فصل : واتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين»› أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» والحالف مخير فى أي ذلك شاء 
فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلائة أيام» وهل يجب التتابع في 
صومها؟ قال أبو حنيفة وأحمد: يجب . وقال مالك : ل يجب» 
وعن الشافعي قولان : الجديد الراجح أنه ليجب . وأجمعوا على 
أنه لا يجزئ فى الإعتاق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب خالية 
من شركة, إلا أبا حنيفة لم يعتبر فيها الإيمان» وهو مشكل؛ لأن 
العتق ثمرته تخليص رقبة لعبادة الله - عز وجل- فإذا أعتق رقبة 
كافرة فإنما فرغها لعبادة إبليس» والعتق قربة أيضا ولا يحسن 
التقرب بكافر. 

وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكينًا واحدا عشرة أيام لم 
يحسب إلا بإطعام واحد إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئه عن عشرة 
اکن 
فصل : واختلفوا في مقدار ما يطعم كل مسكين»› فقال مالك : 
مد وهو رطلان بالبغدادي» وشىء من الأدم» فإن اقتصر على مد 
أجزأه» وقال أبو حنيفة : إن أخرج برا فنصف صاع أو شعيرًاء أو 
تمرًّا فصاع. وقال أحمد : مد من حنطة أو دقيق » أو مدان من شعير 
أو تمر أو رطلان من خبز . وقال الشافعي : لكل مسكين مد 
والكسوة مقدرة بأقل ما تجزئ به الصلاة عند مالك وأحمد» ففى 
حق الرجل ثوب كقميص أو إزار» وفي حق المرأة قميص وخمار› 
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وعند أبي حنيفة والشافعى : يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم. وقال 
أبو حنيفة: أقله قباء" أو قميص» أو كساء أو رداءء وله فى 
العمامة والمنديل والسراويل والمزر روايتان» وقال الشافعى: 
يجزئ جميع ذلك» وفي القلدسوة“ لأصحابه وجهان. ٠‏ 

فصل : وأجمعواعلى أنه إنما يجوزدفعها إلى الفقراء المسلمين 
الأحرار وإلى صغير يتغذى بالطعام يقبضها وليه» وهل تجزئ 
لصغير لم يطعم الطعام؟ قال الغلاثة : نعم وقال أحمد: لاء ولو 
أطعم خمسة وكسا خمسة؟ قال أبو حنيفة وأحمد: تجزئ» وقال 
مالك والشافعی لا تجزئ. 

فصل : لو كرر اليمين على شيء واحد» أو على أشياء وحنث» 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين : عليه لكل يمين 
كفارة, إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد» فقال : إن أراد التأكيد 
فكفارة واحدة» أو الاستنناف » فلكل يمين كفارة» وعن أحمد 
رواية أخرى : عليه كفارة» واحدة في الجميع. وقال الشافعي : إن 
کانت على شيء واحد ونوی بما زاد على الأولى التأكيد فهو على 
ما نوى» ويلزمه كفارة واحدةء وإن أراد بالتكرير الاستقناف بهما 
يمینان» وفى الكفارة قولان : أحدهما: كفارة. والغانی : كفارتان» 
وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل شىء منها كفارة. 

فصل: ولو أراد العبد التكفير بالصيام» فهل يملك سيده 
منعه؟ قال الشافعي : إن كان أذن له في اليمين والحنث لم يمنعه› 
وإلافله منعه» وقال أحمد: ليس له منعه على الإطلاق › وقال 
)١(‏ قباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص.(المجلة). 
(۷) قلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال.(المجلة). 
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أصحاب أبى حنيفة : له منعه مطلقا إلا فى كفارة الظهارء وقال 
مالك : إن أضر به الصوم فله منعه وإلا فلاء وله الصوم من غير 
إذنه إلا فى كفارة الظهار» فليس له منعه مطلقا. 

فصل : لو قال: إن فعل كذا فهو يهودي» أو كافر» أو برئ 
من الإسلام أو الرسول »ثم فعله حنث ووجبت الكفارة عند 
أبي حنيفة وأحمد» وقال مالك والشافعي : لا كفارة عليه» ولو 
قال : وعهد الله وميغاقه فهو يمين یمین ن¿ إلا عند أبي حنيفة إلا أن يقول : 
علي عهد الله وميناقه فیمین بالاتفاق » ولو قال : وأمانة الله فيمين 
إلاعند مالك والشافعى . 

اولعف ل بلس غاا فل انا تفال 
أبو حنيفة : لايحنث) ولو حلفت المرأة أن لا تلبس حليًاء 
فلبست اللؤلؤ والجوهر حنشت» وقال أبو حنيفة : لا تحنث إلا 
أن يكون معه ذهب أو فضة؟ ولو قال : والله لا أكلت هذا الرغيف 
فأكل بعضه» أو لا شربت ماء هذا الكوزفشرب بعضه» أو لا 
لبست من غزل فلانة فلبس ثوبا فيه من غزلهاء أو لا دخلت هذه 
الدار فأدخل يده أو رجله لم يحنث عند أبي حنيفة والشافعي› 
وقال مالك وأحمد: يحنث» ولو حلف لا يأل طعامًا اشتراه فلان 
فأكل مما اشتراه هو وغيره حنث عند مالك وأحمد» وكذالو 
حلف لا یلبس ثوبًا اشتراه فلان» أو لا یسکن دارا اشتراهاء وما 
فى معنى ذلك فقال أبو حنيفة : يبحنث بأكل الطعام وحده» وقال 
الشافعي : لا يحنث في الجميع . 

فصل : ولو حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستف منه» أو خبزه 
وأكله حنث عند مالك وأحمد» وقال أبو حنيفة: إن استف لم 


-¥- 


يحنث» وإن خبزه وأكل حنث » وقال الشافعى : إن استف حنث»› 
وإِن خبز وأکل لم یحنث. ولو حلف لا یسکن دار فلان حنث بما 
يسكنه بكراء عند الثلانة» وكذالو حلف لاي ركب دابة فلان 
ف ركب دابة عبده حنث عندهم » وقال الشافعي : لا يحنث إن لم 
تكن له نية» ولو حلف لايشرب من دجلة أو الفرات» أو النيل 
فغرف من مائها بيده» أو بإناء وشرب حنث عند الغلاثة» وقال 
أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع بفيه منها كرعاء ولو حلف 
لا يشرب ماء هذا البثر فشرب منه قليلا حنث عند أبي حنيفة 
ومالك وأحمد» إلا أن ينوي أن لا يشرب جميعه» وقال الشافعى : 
لاك 1 

فصل : ولو حلف لا يضرب زوجته فخنقهاء أو عضهاء أو نتف 
شعرها حنث عند الفلاثةء وقال الشافعى : لايحنث» ولو حلف 
لا يستبرئ وجامعها حنث» وإن تحصنها وتطلب ولدها“ عند 
مالك وأحمد» وقال أبو حنيفة : إن أحصنها وجامعها حنث › وزاد 
الشافعي وطلب ولدهاء ولو حلف لا يهب لفلان شيئاء ثم وهبه 
فلم يقبله حنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد» وقال الشافعي : 
لا يبحنث حتى يقبل ويقبض › ولو حالف لا يبيع فباع بشرط الخيار 
لنفسه حنث عند الغلاثة» وقال مالك : لا يحنث . 

فصل : وإذا کان له مال غائب »أو دين ولم يجد ما يعتق» أو 
يكسو» أو يطعم لم يجزئه الصيام» وعليه أن يصبر حتى يصل إلى 
ماله ثم يكفر بالمال عند الغلاثة» وقال أبو حنيفة : يجزئه الصيام 
عند غيبة المال. 


(۸) قوله: (وإن تحصنها ..إلخ) كذا في الأصل. 
-SA-‏ 


کناب العدد 

اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقا بالوضع المتوفى عنها 
زوجها والمطلقةء وعلى أن عدة من لم تحض أو يئست ثلائة 
أشهر› وعلى أن عدة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة» فإن 
كانت أمة فقرءان بالاتفاق› وقال داود : ثلاثة› والأقراء : الأطهار 
عند مالك والشافعي» وعند أبي حنيفة الأقراء : الحيض » وعن 
أحمد روايتان» واختلفوا في المرآة التي مات زوجها وهي في 
طريق الحج فقال أبو حنيفة : يلزمها الإإقامة على كل حال إن 
كانت في بلد أو ما يقاربه» وقال مالك والشافعي وأحمد :إن 
خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدة جاز لها السفر. 

فصل : واختلفوا في زوجة المفقود فقال أبو حنيفة والشافعي 
في الجديد الراجح وأحمد في إحدى روايتيه : لاتحل للأزواج 
حتى تمضي مدة لا يعيش في مغلها غالبًاء وحدها أبو حنيفة 
بمئة وعشرين سنة» وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة فعلى 
الجديد : للزوجة طلب النفقة من مال الزوج بدا فإن تعذرت 
كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظهر قولي الشافعي » وقال 
مالك والشافعي في القديم واختاره جماعة من متأخري أصحابه 
وهو قوي : فعله عمر ولم ينكره الصحابة رضي الله عنهم وأحمد 
في الرواية الأخرى تتربص أربع سنين وهي أكثر مدة الحمل 
وأربعة أشهر وعشرًا عدة الوفاة ثم تحل للأزواج. 

فصل : واختلفوافى صفة المفقود؛ فقال الشافعى فى 
الجديد: هو الذي اندرس أثره وانقطع خبره وغلب على الظن 
موته» وقال مالك والشافعي في القديم : للا فرق بين أن ينقطع 
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خبره بسبب الهلاك أم لاء وقال أحمد: هو الذي ينقطع خبره 
بسبب غالبه الهلاك كالمفقود بين الصفين أو يكون بم ركب 
فيغرق المركب فيسلم قوم ويغرق قوم أما إذا سافر لتجارة 
وانقطع خبره ولم يعلم آحيٰ هو آم میت ؟ فلا تتزوج زوجته 
حتی تتیقن موته أو يأتي عليه زمان لا یعیش مغله فيه» وقال ابو 
حنيفة : المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره. 

فصل : واختلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد 
التربص: فقال أبو حنيفة : يبطل العقد وهي للأول فإن كان 
الغاني وطئها فعليه مهر المثل وتعتد من الثاني وترد إلى الأول 
قال مالك : إن دخل بها الثاني صارت زوجته ووجب عليه دفع 
الصداق الذي أصدقها إلى الأول وإن لم يدخل بها فهي للأول› 
وعند مالك رواية أخرى : أنها للأول بكل حال» وعن الشافعي 
قولان أصحهما: بطلان النكاح الثاني » والآخر بطلان نکاح 
الأول بكل حال » وقال أحمد: إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول 
وإن دخل بها فالأول بالخيار بين إمساكها أو دفع الصداق إليه 
وبين تركها نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه. 

فصل : واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؛ 
فقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيضات سواء أعتقها أو مات 
عنهاء قال مالك والشافعى : عدتها حيضة واحدة فى الحالين 
وعن أحمد روايتان : حيضة واختارها الخرقي» والغانية: من 
العتق حيضة» ومن الوفاة عدة الوفاة. 

فصل : واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر› واختلفوا 
في أكشرها فقال أبو حنيفة: سنتان» وعن مالك روايات : أربع 
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سنين وخمس سنين وسبع سنين» وقال الشافعي : أربع سنين› 
وعن أحمد روايتان : المشهورة كمذهب الشافعى» والأخرى 


i a E LIE E 
أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لات تنقضى عدتها بذلك ولا‎ 


تصير به أم ولد وقال مالك والشافعى فى أحد قوليه : تنقضى 
عدتها بذلك وتصير أم ولد وبذلك قال أحمد فى الرواية 
الأخرى. ۰ 

فصل : والإإحداد واجب في عدة الوفاة بالاتفاق وهو ترك 
الزينة وما يدعو إلى النكاح» وحكي عن الحسن والشعبي : أنه 
لا يجب في المعتدة المبتوتةء وللشافعي قولان : قال في القديم : 
يجب عليها الإحداد وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
أحمد» وقال الشافعى فى الجديد: لا إحداد عليها وبه قال 
مالك» وفي الرواية الأخرى عن أحمد. 

وهل للبائن أن تخرج من بيتها نهارا لحاجتها؟ قال أبو حنيفة : 
لا تخرج إلا لضرورة. وقال مالك وأحمد : لها الخروج مطلقا 
وللشافعي قولان کالمذهبيسن : أصحهما كمذهب أبي حنيفة 
والكبيرة والصغيرة في الإحداد سواء عند مالك والشافعي 
وأحمد وقال أبو حنيفة : لا إحداد على الصغيرة» والذمية إذا 
كانت تحت مسلم وجب عليها العدة والإحداد وإذا كان زوج 
الذمية ذميًا وجب عليها العدة لا الإحداد عند الغلاثةء وقال أبو 
حنيفة : لا يجب عليها الإحداد ولا العدة. 
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فصل : واتفقوا على أن من ملك أمة ببيع أو هبة أو إرث أو 
سبی لزمه استبراؤهاء إن کانت حائلا تحیض فبقرء» وإِن کانت 
ممن لا تحيض لصغر أو كبر فبشهر» ولو باع أمة من امرأة أو 
خصيّْ ثم تقايلا"“ لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها عند الغلاثة 
وقال أبو حنيفة : إذا تقايلا قبل القبض فلا استبراء أو بعده لزمه 
الاستبراء ولا فرق في الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة والبكر 
والثيب عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد وقال مالك : إن كانت 
ممن يوطأ منلها لم يجز وطؤها قبل الاستبراء وإن كانت ممن 
لا يوطأ منلها جاز وطؤها من غير استبراء وقال داود: لا یجب 
استبراء البكر ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء وإن كان 
قد وطنها عند أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وقال اللخعى 
والثوري والحسن وابن سيرين : يجب الاستبراء على البائع كما 
يجب على المشتري وقال عنمان ف : الاستبراء يجب على 
البائع دون المشتري. 


)4( تقايل البائع والمشتري: فسخا البيع بعد عقده.(المجلة). 
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كناب الرصاع 

اتفقوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الدنسب. 

واختلفوا في العدد المحرم؟ فقال أبو حنيفة ومالك : رضعة 
واحدة وقال الشافعى : خمس رضعات وعن أحمد ثلاث روايات : 
خمس وثلاث ورضعة واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يغبت إذا 
حصل للطفل في سنتين واختلفوا فيما زاد على الحولين فقال 
أبو حنيفة : ينبت إلى حولين ونصف وقال زفر : إلى ثلاث سنين 
وقال مالك والشافعي وأحمد: الأمد سنتان فقط » واستحسن 
مالك أن يحرم ما بعدهما إلى شهر... 

واتفقوا على أن السعوط''“ والوجور'' يحرم إلا في رواية 
عن أحمد فإنه شرط الارتضاع من الثدي واتفقوا على أن الحقنة 
باللبن لا تحرم إلا في قول قديم للشافعي وهي رواية عن مالك 
واختلفوا في اللبن إذا خلط بالماء أو استهلك بطعام فقال أبو 
حنيفة : إن كان اللبن غالبًا حرم أو مغلوبًا فلا. 

وأما المخلوط بالطعام فلا يحرم عنده بحال سواء کان 
غالبًا أو مغلوبًا وقال مالك : يحرم اللبن المخلوط بالماء مالم 
يستهلك فإن خلط اللبن بما استهلك اللبن فيه من طبيخ أو 
دواء أو غيره لم يحرم عند جمهور أصحابه ولم يوجد لمالك 
فيه نص وقال الشافعي وأحمد: يتعلق التحريم باللبن المشوب 
بالطعام والشراب إذا سقيه المولود خمس مرات سواء كان 
اللبن مستهلكا أو غالبًا. 
)٠١(‏ السعوط: دواء يدخل في الأنف وما يدخل من دقيق التبغ في الأنف وهو النشوق.(المجلة). 
)١١(‏ الوجُور: الدواء يُصبٌُ في الحلق والمقصود هنا اللبن يوضع في الفم أو الأنف.(المجلة). 
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كناب النمقات 

اتفق الأئمة على وجوب النفقة لمن تلزمه نفقته كالزوجة 
والأب والولدالصغير واختلفوافى نفقة الزوجات : هل هى 
مقدرة بالشرع أو معتبرة بحال الزوجين فقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد : يعتبر حال الزوجين فيجب على الموسر للموسرة نفقة 
الموسرين وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات وعلى الموسر 
للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين وعلى الفقير للموسرة أقل 
الكفاية والباقي في ذمته وقال الشافعي : هي مقدرة بالشرع لا 
اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده فعلى الموسر مدان وعلى 
المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد. 

واتفقوا على أن الزوجة إذا احتاجت إلى خادم وجب إخدامها 
ثم اختلفوا فيما لو احتاجت إلى أكثر من خادم فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: لا يلزمه إلا خادم واحد وإن احتاجت إلى 
أكثر وقال مالك فى المشهور عنه: إذا احتاجت إلى خادمين أو 
ثلاثة لزمه ذلك ... 

فصل : الإإعسار بالنفقة والكسوة: هل يثبت للزوج الفسخ 
معه أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يثبت لها الفسخ ولكن يرفع يده 
عنها لتكتسب وقال مالك والشافعي وأحمد: نعم ينبت لها 
الفسخ بالإعسار عن النفقة والكسوة والمسكن فإذا مضى 
زمان ولم ينفق على زوجته فهل تستقر النفقة عليه آم تسقط 
بمضي الزمان؟ فقال أبو حنيفة: تسقط مالم يحكم بها حاكم 
أو يتفقان على قدر معلوم فيصير ذلك ديا باصطلاحهما 
وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لاتسقط نفقة 
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الزوجة بمضي الزمان بل تصير دينا لأنها في مقابلة التمكين 
والاستمتاع . 

فصل : واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها. 

واختلفوا في المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب 
عليهاء فقال أبو حنيفة : تسقط نفقتها وقال مالك والشافعي : 
لا تسقط . 

فصل : والمبتوتة إذا طلبت أجرة مغلها في الرضاع لولدها 
فهل هي أحق من غيرها؟ قال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوعة 
أو من ترضع بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها 
بشرط أن يكون الإرضاع عند الأم لأن الحضانة لها وعن مالك 
روايتان إحداهما: أن الأم أولى والثانية: كمذهب أبى حنيفة 
وللشافعى قولان: أحدهما وهو قول أحمد: إن الأم أحق بكل 
حال وإن وجد من يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على إعطاء الولد 
لأمه بأجرة مغلها والنانى : كقول أبى حنيفة واتفقوا على أنه 
يجب على المرأة أن ترضع ولدها اللبا"'“؟ وهل تجبر الأم على 
إرضاع ولدها بعد شرب اللباً قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: 
للا تجبر إذا وجد غيرها وقال مالك : تجبر ما دامت فى زوجية 
أبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف وعز أو يسار أو لسقم 
بها أو لفساد اللبن فلا تجبر. 

فصل : واختلفوا: هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض 
أو تعصيب ؟ فقال أبو حنيفة : يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم 
فتدخل فيه الخالة عنده والعمة ويخرج منه ابن العم ومن ينسب 


)١(‏ اللبأً: هو أول اللبن عند الولادة. (المجلة). 
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إليه بالرضاع وقال مالك : لا تجب النفقة إلا للوالدين الأدتيْن 
وأولاد الصلب وقال الشافعى : تجب النفقة على الأب وإن علا 
وعلى الابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب. 

وقال أحمد: كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو 
تعصيب من الطرفين لزمه نفقة اللآخر كالأبوين وأولاد الإخوة 
والأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة فإن كان الإرث جاريًا 
بينهم من أحد الطرفين وهم ذوو الأرحام كابن الأخ مع عمته 
وابن العم مع بنت عمه فعن أحمد روايتان. 

فصل : اختلفوا: هل يلزم السيد ذ نفقة عتيقه فقال أبو حنيفة 
والشافعى : لا يلزمه وقال أحمد: يلزمه وعن مالك روايتان : 
إحداهما كمذهب أبى حنيفة والشافعى والأخرى إن عتقه 
صغيرًا لا يستطيع السعي لزمه نفقته إلى أن يسعى. 

فصل : واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرًا ولا حرفة له فقال 
أبو حنيفة : تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا ولا تسقط نفقة 
الجارية"'“ إلا إذا تزوجت وقال مالك كذلك إلا أنه أوجب نفقة 
الجارية حتى يدخل بها الزوج وقال الشافعي : ت قط نفقتها 
جميعًا وقال أحمد: لا تسقط نفقة نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم 
یکن له مال ولا کسب وإذا بلغ الابن مریضا تستمر نفقته على 
أبيه بالاتفاق ولو برئ من مرضه ثم عاوده المرض عادت نفقته 
عند الأئمة إلا مالكا فإن عنده: لا تعود ولو تزوجت الجارية 
ودخل بها الزوج ثم طلقها قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: 
تعود نفقتها على الأب وقال مالك : لا تعود. 


)١(‏ الغلام: ولد الرجل» الجارية: بنت الرجل. (المجلة). 
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فصل : ولو اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجد وكذلك 
إِذا كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن أو کان له أم وبنت فعلى من 
تكون نفقته؟ قال أبو حنيفة وأحمد : النفقة للصغير على الأم 
والجد بينهما أثلانا وكذلك البنت والابن فأما الابن والبنت قال 
أبو حنيفة : النفقة على البنت دونه وقال أحمد: النفقة بينهما 
نصفان وأما الأم والبنت فقال أبو حنيفة وأحمد: النفقة على الأم 
والبنت بينهما الربع على الأم والباقي على البنت . 

وقال الشافعى : النفقة على الذ كور خاصة الجد والابن وابن 
الابن دون البنت وعلى البنت دون الأم وقال مالك : النفقة على 
ابنى الصلب الذكر والأنشى بينهما سواء إذا استويا فى الجدة 
فإن كان أحدهما واجدًا والآخر فقيرًا فالنفقة على الواجد. 

فصل : من له حيوان لا يقوم به هل للحاكم إجباره عليها أم 
ل١؟‏ قال أبو حنيفة: يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من غير إجبار. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: للحاكم أن يجبر مالكه على 
نفقته أو بيعه» وزاد مالك وأحمد فقال : ویمنعه من تحمیله ما 


لا يطیق . 
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باب الجضانه 

اتفقوا على أن الحضانة تنبت للأم ما لم تتزوج وإذا تزروجت 
ودخل بها الزوج سقطت حضانتها ثم اختلفوا فيما إذا طلقت 
طلاقا بائنا: هل تعود حضانتها؟ فقال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد: تعود وقال مالك فى المشهور عنه: لا تعود بالطلاق. 

واختلفوا إذا افترق الزوجان وبينهما ولد قال أبو حنيفة في 
إحدى روايتيه : الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه فى مطعمه 
ومشربه وملبسه ووضوئه واستنجائه ثم الأب أحق به والأم أحق 
بالأنشى إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منهما وقال مالك : الأم أحق 
إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج وبالغلام أيضا في المشهور 
عنه إلى البلوغ وقال الشافعي : الأم أحق بهما إلى سبع سنين 
ثم یخیران فمن اختاراه کانا عنده وعن أحمد روایتان إحداهما: 
الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ثم يخير والجارية بعد السبع 
تجعل مع الأم بلا تخيير . 

والرواية الأخرى كمذهب أبى حنيفة واختلفوا فى الأخت من 
الأب والأم : هل هى أولى من الأخت للأب أم لا؟ قال أبو حنيفة : 
الأخت من الأب والأم أولى من الأخت للأب ومن الخالة» والخالة 
أولى من الأخت للأب في إحدى الروايتين وفي الثانية : الأخت 
للأب أولى من الخالة وقال مالك : الخالة أولى منهما والأخت 
للأم أولى من الأخت للأب وقال الشافعى وأحمد: الأخت للأب 
أولى من الأخت للأم ومن الخالة. ٠‏ 

فصل : وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة فأراد السفر بولده 
بنية الاستيطان في بلدآخر فهل له أخذ الولد منها أم لا؟ قال 
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أبوحنيفة: ليس له ذلك وقال مالك والشافعى وأحمد فى 
المشهورعنه: له ذلك فإذا كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها 
قال أبو حنيفة : لها أن تنتقل بشرطين : أن تنتقل إلى بلدهاء 
وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه فإن فات أحد 
الشرطين منعت إلا إلى موضع قريب يمكن المضي إليه والعود 
قبل الليل» فإن كان انتقالها إلى دار حرب ومن مصر إلى واد وإن 
قرب منعت منه أيضاء وقال مالك والشافعى وأحمد فى إحدى 
روايتيه الأب أحق بولده سواء كان هو المنتقل أو هى وعن أحمد 
رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج. 
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كناب الجنابات 

اتفق الأئمة الأربعة على أن القاتل لا يخلد في النار» وتصح 
توبته من القتل » وحكي عن ابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك 
أنه لا تقبل توبته. ٤‏ 

واتفقوا على أن من قتل نفسّا مسلمة مكافئة له فى الحرية»› 
ولم یکن المقنول ابنًا للقاتل» وکان في قتله له متعمدًا وجب 
عليه القود. وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به وإن تعمد» 
واتفقوا على أن الكافر إذا قتل مسلما قتل به. 

فصل : واتفقوا على أن الابن إذا قعل أحد أبويه قعل به. 

واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنهء فقال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد: لا يقتل به» وقال مالك : يقتل به إذا کان قتله بمجرد 
القصد كإضجاعه وذبحه» فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله 
فلا يقتل» والجد فى ذلك عنده كالأب. 

فصل : واتفقوا على أن المرآة تقتل بالرجل» وأن الرجل 
يقتل بالمرآة واختلفوا: هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة 
فيما دون النفس وبين العبيد بعضهم على بعض ؟ فقال مالك 
والشافعي وأحمد: يجري» وقال أبو حنيفة: لا يجري . 

فصل : والجماعة إذا اشتر كوا فى قتل الواحد: هل يقتلون 
به؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي» تقتل الجماعة كلهم 
بالواحد. إلا أن مالكا استننى من ذلك القسامة '). فقال : 
لا يقتل بالقسامة إلا واحد» وعن أحمد روايتان: إحداهما: 
)٠١(‏ القسامة: نوع من اليمين يقسمه خمسون من أولياء الدم لإثبات حقهمء أو خمسون 
من المتهمين لدفع التهمة عنهم.(المجلة). 
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كمذهب الجماعة واختارها الخرقي» والأخرى : لاتقل الجماعة 
بالواحد وتجب الدية دون القود*'. وهل تقطع الأيدي باليد؟ 
قال مالك والشافعي وأحمد: تقطع› وقال أبو حنيفة: لا تقطع› 
وتؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء. 

فصل : واتفقوا على أنه إذا جرح رجلا عمدًا فصار ذا فراش 
حتی مات أنه يقتص منه . 

واختلفوا فيما إذا كان القتل بمنقل كالخشبة الكبيرة› 
والحجر الكبير الذي الغالب فى مثله أن يقتل به فقال مالك 
والشافعى وأحمد: يجب القصاص بذلك . ولافرق بين أن 
يخدشه بحجر» أو عصاء أو يغرقه في الماء أو يحرقه بالنار» 
أو يخنقه» أو يطين عليه بيتاء أو يمنعه الطعام والشراب 
حتى يموت جوعاء أو عطشاء أو يضغطه» أو يهدم عليه 
بيتاء أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة محددة» أو غير 
محددة» وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : إنما 
يجب القصاص عن القتل بالنارء أو بالمحدد من الحديد» أو 
الخشبة المحددة. أو الحجر المحدد» فأما إن غرقه بالماء أو 
قتله بحجر أو خشبة غير محددة فإنه لا قود وقال الشافعي 
والنخعي والحسن البصري لا قود إلا بحديد» ولو ضربه فاسود 
الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلدء فعن أبي حنيفة في 
ذلك روايتان : واختلفوا فى عمد الخطأء وهو أن يتعمد الفعل› 
ويخطئ في القصد» أو يضرب بسوط لا يقل مغله غالبًاء أو 


)٠١(‏ القود: القصاص. (المجلة). 


ع 


يلكزه"'٠‏ أو يلطمه لطمًا بليغاء ففى ذلك الدية دون القود عند 
أبي حنيفة والشافعي» قال : إن كرر الضرب حتى مات فعليه 
القود» وقال مالك بوجوب القود في ذلك . 

فصل : واختلفوا فیما إذا أکره رجل رجلا على قتل آخر؟ فقال 
أبو حنيفة› يقتل المكره دون المباشر› وقال مالك وأحمد: 
يقتل المباشر, وقال الشافعي : يقتل المكره بكسر الراء قولا 
واحدًاء وفي قتل المكرّه بفتح الراء قولان : الراجح من مذهبه 
أن عليهما جميعًا القصاص » فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص 

عليه» ثم اختلفوا في صفة المكره» فقال مالك إن كان المكره 

سلطاناء أو متغًا » أو سيدا مع عبده أقدتهما جميعًا إلا أن يكون 
العبد أعجميًا جاهلا بتحريم ذلك » فلا يجب عليه القود» وقال 
الباقون» يصح الإكراه من كل ذي يد عادية. 

واختلفوافيما إذاأمسك رجل رجلافقتله آخر, فقال 
أبو حنيفة ة والشافعي : القود على القاتل دون الممسك› ولم 
يوجبا على الممسك شيا إلا التعزير» وقال مالك : الممسك 
والقاتل شريكان فى القتل فيجب عليهما القود إذا كان القاتل 
لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب 
بعد الإمساك» وقال أحمد فى إحدى روايتيه : يقتل القاتل 
ويحبس الممسك حتى يموت» وفى الرواية الأخرى: يقنلان 
جميعًا على الإطلاق . ۰ 

فصل : لو شهدوا بالقتل ثم رجعوا عن الشهادة بعد استيفاء 
القصاص وقالرا: تعمدناء أو جاء المشهود بقتله حيًاء قال 


)١١(‏ لكزه: ضربه بجُمع كفه.(المجلة). 
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أبو حنيفة : لا قود بل تجب دية مغاظة › وقال الشافعى : يجب 
القصاص» وكذلك قال مالك فى المشهور عنه واتفقوا على 
أنهم لو رجعوا وقالوا: أخطأنا لم يجب عليهم القصاص وإنما 
تجب الدية. 

فصل : واختلفوا في الواجب بالقتل العمد : هل هو معين أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى رواية يتيه الواجب معين وهو 
القود. والرواية الأخرى التخيير بين القود والدية» وعن الشافعى 
قولان : الأول أن الواجب أحدهما لا بعينه والثاني وهو الصحيح : 
أن الواجب القصاص عيناء ولكن له العدول إلى الديةء وإن لم 
يرض الجاني› وعن أحمد روایتان کالمذهبین› وفائدة الخلاف 
في هذه المسألة أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية . ولو عفا الولي 
عن القصاص عاد إلى الدية بغير رضا الجاني»› وقال أبو حنيفة : 
ليس له العدول إلى المال إلا برضا الجاني» وقال الشافعي 
وأحمد : له ذلك مطلقاء وعن مالك روایتان کالمذهبین. 

فصل : واتفقواعلى أنه إذاعفا رجل من أولياء الدم سقط 
القصاص وانتقل الأمر إلى الدية واختلفوا فيما إذا عفت المرأةء 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود» واختلفت 
الرواية عن مالك في ذلك فنقل عنه أنه لا مدخل للدساء في 
الدم» ونقل عنه : أن لهن في الدم مدخلا كالرجال إذا لم يكن في 
درجتهن عصبة» فعلى هذا ففي آي شيء لهن مدخل عنه روایتان : 
إحداهما: في القود دون العفو والغانية في العفو دون القود. 

فصل : وات تفقوا على أن الأولياء المستحقين البالغين إذا 
حضروا وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن يكون الجاني امرأة 
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حاملا فتؤخر حتى تضع» وعلى أنه إذا كان المستحقون صغاراء 
أو غائبين فإن القصاص يؤخر إلا أبا حنيفة فإنه قال : فى الصغار 
إذا كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر, ولو كان في 
المستحقين صغير» أو غائب» أو مجنون» فقد اتفق الأئمة على 
أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب ثم اختلفوا في الصغير 
والمجنون. فقال أبو حنيفة ومالك : لا يخر القصاص لأجلهما 
وقال الشافعي : يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويبلغ 
الصغير› وعن أحمد روایتان : أظهرهما أنه يخر والغانى : ل 
يۇخر . 

فصل : وليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير 
بالاتفاق» وهل له أن يستوفيه لولده الصغير؟ قال أبو حنيفة 
ومالك : له ذلك» سواء کان شریکا له أم لاء وسواء کان في 
النفس أو فى الطرف وقال الشافعى وأحمد فى أظهر روايتيه: 
ليس له أن يستوفيه. 1 

فصل : واختلفوا في الواحد يقتل الجماعة» فقال أبو حنيفة 
ومالك ليس عليه إلا القود لجماعتهم» ولا يجب عليه شيء 
اخر . وقال الشافعي» إن قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول 
وللباقين الديات» وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء 
المقتولين» فمن خرجت قرعته فقتل له وللباقين الديات› وقال 
أحمد» إذا قتل واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل 
لجماعتهم ولا دية عليه وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم 
الدية قل لمن طلب القصاص ووجبت الدية لمن طلبهاء وإن 
طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة. 
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فصل : لو جنی رجل على رجل فقطع يده الیمنی» ثم على آاخر 
فقطع يده اليمنى فطلبا منه القصاص » فقال أبو حنيفة» تقطع 
يمينه بهما ويژخذ منه دية أخرى لهما وقال مالك : تقطع يمينه 
بهماء ولا دية عليه وقال الشافعي تقطع ب يمينه للأول» ويغرم 
الديةللغاتي» فإن کان قطع یدیهما ماف ع بینهما كما قال في 
النفس وكذا إن اشتبه الأمر» وقال أحمد إن طلبا القصاص قطع 
e i E A O E‏ 
لمن طلب القصاص» وأخذت الدية للآخر» ولو قتل متعمدًا ثم 
ت کل ا جیه وات بای ری الع اا 
والدية جميعاء وقال الشافعي وأحمد: تبقى الدية في تر كته 
لأولياء المقتول. 

فصل : وات تفقوا على أن الإمام إذا قطع يد السارق فسرى ذلك 
إلى نفسه أنه لا ضمان عليه» واختلفرا فيما إذا قطعه مستقص 
فسرى إلى نفسه» فقال مالك والشافعى وأحمد: السراية 
غير مضمونة» وقال أبو حنيفة هي مضمونة يتحملها عاقلة 
المقتص» ولو قطع ولي المقتول يد القاتل» قال أبو حنيفة: إن 
عفا عنه الولي غرم دية يده وٳِن لم يعف لم يلزمه شيء» وقال 
مالك : تقطع يده بكل حال» سواء عفا عنه الولي» » أو لم يعف› 
وقال الشافعي : لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال» 
سواء عفا الولي› » أو لم يعف› وقال أحمد : يلزمه دية اليد في 
ماله بکل حال. 

فصل : وات تفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاءء ولا 
یمین بیسار» ولا یسار بیمین . 
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واختلفوا: هل يستوفى القصاص فيما دون النفس قبل 
الاندمال» أو بعده؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستوفى 
إلا بعد الاندمال» وقال الشافعى : يستوفى فى الحال. 

واختلفوا فيما يستوفى به القصاص من الآلة» فقال 
أبو حنيفة» لا يستوفى إلا بالسيف› سواء قتل به» أو بغیره» 
وقال مالك والشافعي» يقتل بمثل ما قعل به» وعن أحمد روايتان 
كالمذهبين واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله فيه 
ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه» أو وجب عليه 
القتل لكفر"' ٠‏ أو زنا أو ردة» ثم لجأ إلى الحرم فقال أبو حنيفة 
وأحمد» لا یقتل فيه ولکن یضیق عليه فلا یبایع ولا یشاری حتی 
يخرج منه فيقتل» وقال مالك والشافعي : يقتل في الحرم. 


(۱۷) الكافر الحربي. (المجلة) 
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کناب الدیات 
اتفق الأئمة على أن دية المسلم الحر الذكر مئة من الإبل 
في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية. ثم اختلفوا : هل هي 
حالة أو مؤجلة > فقال مالك والشافعي وأحمد : هي حالة» وقال 

أبو حنيفة: هى مؤجلة فى ثلاث سنين . 
واختلفوا فى دية العمد؟ فقال أبو حنيفة وأحمد فى إحدى 
روايتيه : هي أربعة أرباع لكل سن من أسنان الإبل» منها خمس 
وعشرون بنت مخاض"' ومثلها بنت لبون" ومثلها 
جذاع ٠"‏ وقال الشافعي» تؤخذ مغلفةء ثلائون حقة"“ وثلاثون 
جذعة وأربعون خلفة-أي حوامل » وبه قال أحمد في روايته 
الأخرى. وأما دية شبه العمد فهى مثل دية العمد المحض عند 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد: واختلفت الرواية عن مالك فى 
ذلك» وأما دية الخطأً فقال أبو حنيفة وأحمد: هى مخمسة: 
عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن 
مخاض » وعشرون بنت مخاض » وبذلك قال مالك والشافعي إلا 

أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون . 
فصل : واختلفوا في الدنانير والدراهم : هل تؤخذ في الديات 
آم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوزأخذها في الديات مع 
وجود الإبل» ثم عنهما روايتان» هل هي أصل بنفسهاء أم الأصل 


۸) المخاض من النوق: الذي أتى على حملها عشرة أشهر.(المجلة). 
۹) بنت لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.(المجلة). 
۲٠‏ جاع الإبل: ما استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة. (المجلة). 


) 
) 
) 
(۲۱ الحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة. (المجلة). 
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الإبل والذهب والفضة بدل عنها؟ قال مالك : هى أصل بنفسها 
الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي » فإن أعوزت فعنه قولان» الجديد 
الراجح أنه يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة» والقديم 
المعمول به ضرورة أنه يعدل إلى لف دينار» أو اثني عشر ألف 
درهم واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم» فقال أبو حنيفة : 
عشرة الاف درهم» وقال مالك والشافعى وأحمد اثنا عشر ألف 
درهم. واختلفوا في البقر والغنم والحلل :هل لها أصل 
في الدية» أم تؤخذ على وجه القيمة؟ فقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعى : ليس لها أصل فى الدية» وإنما تؤخذ بالتراضى على 
وجه القيمة وقال أحمد: البقر والغنم أصل مقدر فيها فمن البقر 
منة بقرة ومن الغنم ألف شاة. واختلفت الرواية عنه فى الحلل 
فقيل مقدرة بمثتي حلة كل حلة إزار ورداء» وروي عنه أنها 
ليست ببدل. 

فصل : واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم» أو قتل وهو محرم› 
أو في شهر حرام » أو قتل ذات رحم محرم» هل تغاظ الدية في 
ذلك فقال أبو حنيفة» لا تغلظ الدية في شيء من ذلك وقال 
مالك تغلظ فى قتل الرجل ولده فقط ‏ والتغليظ أن تؤخذ من 
الإبل أثلاناء ثلاثون حقة وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة. وعن 
مالك في الذهب والفضة روايتان : إحداهما: لأ تغلظ الدية› 
والأخرى: تغلظ وفى صفة تغليظها عنه روايتان أشهرهما: أنه 
)۲١(‏ الحلل جمع خُلّة: الثوب الجيد الجديد غليظًا أو رقيقاء وثوب له بطانة. وثوبان من 
جنس واحد. وثلاثة أثواب » وقد يكون قميصا وإزارًا أو رداء.(المجلة). 
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يلزم من الذهب والورق قيمة الإبل المغلظة بالغة ما بلغت» 
وقال الشافعي : تغلظ في الحرم» والمحرم والأشهر الحرم» وهل 
تغلظ في الإحرام؟ وجهان أظهرهما لا تغلظ ولا تغلظ عنده إلا 
في الإبل. وأما الذهب والورق فلا مدخل للتغليظ فيه. وصفة 
التغليظ عنده أن تكون بأسنان الإبل خاصة» وقال أحمد: تغاظ 
الدية» وصفة التغليظ عنده إن كان الضمان بالذهب والفضة 
فبزيادة القدر» وهو ثلث الدية نصا عنه» وإن كان بالإبل فقياس 
مذهبه أنه كالأثمان وأنها مغلظة بزيادة القدر لا بالسن . 

واختلف الشافعي وأحمد : هل يتداخل تغليظ الدية أم لأمثاله 
قتل في شهر حرام في الحرم ذات محرم» فقال الشافعي : يتداخل 
ويكون التغليظ فيها واحدًاء وقال أحمد: لايتداخل» بل لكل 
واحد من ذلك ثلث الدية. 

فصل : اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما 
يتأتى فيه القصاص . وأما ما لا يتأتى فيه القصاص وهو عشرة: 
الحارصة» وهي التي تشق الجلد» والدامية وهي التي تخرج الدم» 
والباضعة وهي التي تشق اللحم › والمتلاحمة: وهي التي تغوص 
في اللحم› والسمحاق : وهي التي تبقي ة ي بينها وبين العظم جلدة 
رقيقة فهذه الجروح الخمسة ليس فيها مقدر شرعي باتفاق 
الأربعة إلا ما روى أحمد أن زيدا 4ه حكم في الدامية ببعير» وفي 
الباضعة ببعيرين وفى المتلاحمة بثلاثة أبعرة وفى السمحاق 
بأربعة أبعرةء قال أحمد: وأنا أذهب إلى ذلك فهذه رواية عنهء 
والظاهر من مذهبه كالجماعة. 
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وأجمعوا على أن فى كل واحدة من هذه الخمسة حكومة بعد 
الاندمال» والحكومة أن يقوم المجنى عليه قبل الجناية كأنه 
كان عبدا فيقال : كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها؟ 
فیکون له بقدر التفاوت من ديته. 

فصل : وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي فهي الموضحة 
التي توضح اللحم عن العظم. فإن كانت في الوجه ففيها خمس 
من الإبل عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى روايتيه› 
وفي الرواية الأخرى فيها عشر من الإبل» وقال مالك في موضحة 
الأنف واللحى الأسفل حكومة خاصة وباقي المواضع من الوجه 
الموضحة فى الوجه أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : هى 
بمنزلتهاء وعن أحمد روايتان : إحداهما كالجماعة والغانية: إن 
كانت فى الوجه ففيها عشر» وإن كانت فى الرأس ففيها خمس . 

فصل : وأجمعوا على أن فى الموضحة القصاص إن كان عمدا 
النانية : الهاشمة: وهي التي تهشم العظم وتكسره وفيها عند 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد عشر من الإبل واختلفت الرواية 
عن مالك في ذلك فقيل : خمس وحكومة» وقيل : خمسة عشر 
وقال أشهب : فيها عشر كمذهب الجماعة. الغالغة : المنقلة 
وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظام وفيها خمسة عشر من 
الإبل بالإجماع. الرابعة المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة 
الدماغ وفيها ثلث الدية بالإجماع. الخامسة: الجائفة وهي 
التي تصل إلى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب» وخاصرة 
وفيها ثلث الدية بالإجماع. 


فصل : واتفقوا على أن العين بالعين» والأنف بالأنف› 
والأذن بالأذن» والسن بالسن > على أن فى العينين دية كاملة» 
وفي الأنف إذا جدع الديةء وفي اللسان الدية» وفي الشفتين 
الدية» وفي مجموع الأسنان وهي اننتان وثلاثون سنا الدية» وفي 
كل سن خمسة أبعرة» وفي اللحيين الدية» وفي كل لحي إن بقي 
اللآخر نصفها واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة 
-من الشافعية- لأنه لم يرد فيه خبر» والقياس لا يقتضيه» بل 
هو من العظام الداخلة كالترقوة""“ والضلع› وفي الأذنين الدية 
ع ا ا ا 
كالجماعة والثانية حكومة وات تفقوا على أن في الأجفان الأربعة 
الدية في كل واحد ربع إلا مالكا قال : فيها حكومة. 

واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها واليد الشلاء 
والذكر الأشل وذكر الخصي ولسان الأخرس والأصبع الزائدة 
والسن السوداءء وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أظهر 
قوليه : فيها حكومة» وعن أحمد روايتان : أظهرهما فيه الديةء 
والأخرى كالجماعة. 

واختلفوا في الترقوة والضلع والذراع والساعد والزند“'“ 
والفخذ > فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : في ذلك حكومة» 
وقال أحمد» في الضلع بعير» وفي الترقوة بعير» وفي كل واحد 
من الذراع » والساعد والزند والفخذ بعيران» ففي الزندين أربعة. 


)۲١(‏ تَرقوّة: عظمة في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق.(المجلة). 
(4( الزند: موصل طرف الذراع بالكف.(المجلة). 
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واختلفوا فيما لو ضربه فأوضحه فذهب عقله» فهل تدخل 
الموضحة فى دية العقل أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد 
قوليه عليه الدية للعقل» ويدخل في ذلك أرش الموضحة والقول 
الآخر للشافعي» وهو الأصح عند أصحابه أن عليه لذهاب العقل 
دية كاملة وعليه أرش الموضحة. وهذا مذهب مالك وأحمد. 

واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد أثغر". فقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا يجب عليه الضمان. وقال مالك بوجوبه وبعدم 
سقوطه بعودهاء وللشافعى قولان : أصحهما الوجوب» وعدم 
السقوط. ولو ضرب سن رجل فاسودت قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد في إحدیى روايتيه : يجب أرش سن خمس من الإبل 
والرواية الأخرى : ثلث دية السن » وزاد مالك على ذلك فقال :إن 
وقعت السن السوداء بعد ذلك لزمه دية أخرى» وقال الشافعى : 
فى ذلك حكومة فقط . 
واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق . فقال 
أبو حنيفة فيه حكومة . وقال مالك والشافعى وأحمد: فيه دية 
كاملة. ولو قلع عين أعور. فقال مالك وأحمد: يلزمه دية كاملةء 
وقال أبو حنيفة والشافعي : نصف دية . ولو قلع الأعور إحدى 
عيني الصحيح عمدا قال أبو حنيفة والشافعي : يجب القصاص › 
فإن عفا فنصف دية. وقال مالك : ليس له القصاص. وهل له 
دية كاملة» أو نصفها؟ عنه في ذلك روايتان. وقال أحمد: لا 
قصاص » بل دية كاملة وفى اليدين الدية. وفى كل واحدة نصفها 
بالإجماع وكذا الأمر في الرجلين. وأجمعوا على أن في اللسان 


() أثغر الغلام: نبتت أسنانه.(المجلة). 
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الدية وأن فى الذكر الدية» وأن فى ذهاب العقل دية. وأن فى 
ذهاب السمع دية. وإذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم 
ينبت › أو ذهب شعر رأسه» أو شعر حاجبه» أو هداب عينيه 
فلم يعد» قال أبو حنيفة وأحمد : في ذلك الدية. وقال الشافعي 
ومالك : فيه حكومة. 

فصل : وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة فى 
نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلمء ثم اختلفوا: 
هل تساويه في الجراح آم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في 
الجديد: لا تساويه في شيء من الجراح» بل جراحها على 
الصف من جراحه فى القليل والكنير» وقال مالك والشافعى 
في القديم» وأحمد في إحدى روايتيه : تساويه في الجراح فيما 
دون ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث كانت دية جراحها على 
الصف من دية الرجل. وقال أحمد فى الرواية الأخرى وهى 
أظهر روايتيه واختارها الخرقى : تساويه إلى ثلث الديةء فإذا زاد 
على الغلث فهى على النصف... 

فصل : اتفق الأئمة على أن الدية فى قتل الخطاً على عاقلة 
الجاني» وأنها تجب عليهم مؤجاة في ثلاث سنين : واختلفوا: 
هل يدخل الجاني مع العاقلة فيؤدي معهم؟ قال أبو حنيفة: هو 
كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم. واختلف أصحاب مالك› 
فقال ابن قاسم كقول أبي حنيفة» وقال غيره: لا يدخل الجاني 
مع العاقلةء وقال الشافعي : إن اتسعت العاقلة للدية لم يلزم 
الجاني شيء» وإن لم تدسع لزمه. وقال أحمد: لا يلزمه شيء› 
سواء اتسعت العاقلة» أو لم تتسع » وعلى هذا فمتى لم تتسع 
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العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال » وإن 
كان الجانى من أهل الديوان» فهل يلحق أهل ديوانه بالعصبة 
في الدية أم ل١؟‏ قال أبو حنيفة : ديوانه عاقلته» ويقدمون على 
العصبة في التحمل › فإن عدموا فحينئذ تتحمل العصبة» وكذا 
عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته» فإن عجزوا فأهل محلته› 
فإن لم تتسع فأهل بلدته» وإن كان الجاني من أهل القرى ولم 
تتسع فالمصر الذي يلي تلك القرى من سوادهء وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا مدخل لهم في تحمل الدية إذالم يكونوا 
أقارب الجانى . 

فصل : واختلفوا فيما تحمله العاقلة من الدية: هل هو 
مقدر, أم هو على قدر الطاقة والاجتهاد؟ فقال أبو حنيفة: 
يسوى بين جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة» وقال 
مالك وأحمد: ليس فيه شيء مقدر» وإنماهو بحسب ما 
يسهل ولا يضره» وقال الشافعي : يتقدر» فيوضع على الغني 
نصف دينار» وعلى المتوسط الحال ربع دينار» ولا ينقص 
من ذلك» وهل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل 
الدية أم لا؟ قال أبو حنيفة: يستويان» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: يتحمل الغني زيادة على المتوسط ‏ والغائب من 
العاقلة هل يحمل شيًا من الديات كالحاضر أم لا؟ قال 
أبو حنيفة وأحمد: هما سواءء وقال مالك : ل يتحمل الغائب 
مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى 
الإقليم الذي فيه بقية العاقلة» ويضم إليهم أقرب القبائل ممن 
هو مجاور معهم» وعن الشافعي كالمذهبين. واختلفوا في 
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ترتيب التحمل» فقال أبو حنيفة: القريب والبعيد فيه سواء 
وقال الشافعي وأحمد: ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب 
فالأقرب من العصبات » فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم› 
فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد وهكذا حتى يدخل 
فيهم أبعدهم درجة على حسب الميراث» وابتداء حول العقل : 
هل يعتبر بالموت» أو حكم الحاكم» قال أبو حنيفة : اعتباره 
من حين حكم الحاكم» وقال مالك والشافعي وأحمد: من 
حين الموت» ومن مات من العاقلة بعد الحول فهل يسقط ما 
کان يلزمه أم لا؟ قال أبو حنيفة: يسقط ولا يؤخذ من تر كته. 
وأما مذهب مالك فقال ابن القاسم : يجب في ماله ويؤخذ من 
تر كته وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : ينتقل ما 

عليه إلى تركته. 

فصل : إذا مال حائط إنسان إلى طريق» أو ملك غيره» ثم 
وقع على شخص فقتله» قال أبو حنيفة : إن طولب بالنقض فلم 
يفعل مع التمكن ضمن ما تلف بسببه» وإلا فلا يضمن » وقال 
مالك وأحمد في إحدى روايتيهما: إن تقدم إليه طلب بنقضه 
فلم ينقضه فعليه الضمان» زاد مالك : وأشهد عليه. وعن 
مالك رواية أخرى : أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن 
SE SG LSA GE‏ 
أم لاء وعن أحمد رواية أخرى وهي المشهورة أنه لا يضمن 
مطلقاء ولأصحاب الشافعي في الضمان وجهان : أصحهما أنه 
لا يضمن . 
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فصل : ولو صاح على صبي» آو معتوه وهو على سطح› 
أو حائط فوقع فمات ٠‏ أو ذهب عقل الصبي » أو عقل البالغ 
فسقط » أو بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم 
فأجهضت جنينهافزعًا. أو زال عقلهاء قال أبو حنيفة: لا 
ضمان في شيء من ذلك على أحد جملةء وقال الشافعي : 
الدية في ذلك كله على العاقلة إلا في حق البالغ فإنه لا ضمان 
على العاقلة فيه وقال ابن أبي هريرة -من أصحابه- بوجوب 
الضمان فيه» وقال أحمد: الدية فى ذلك كله على العاقلة» 
وعلى الإمام في حق المستدعاةء وقال مالك : الدية في ذلك 
كله على العاقلة ما عدا المرأة» فإنه لا دية فيها على أحد. 

فصل : ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتاء ثم ماتت 
قال أبو حنيفة ومالك : للا ضمان لأجل الجنين وعلى من ضربها 
دية كاملة. وقال الشافعي وأحمد :في ذلك دية كاملة وغرة 
للجنين . واختلفوا في قيمة الجنين من الأمة إذا كان مملوكاء 
فقال مالك والشافعى وأحمد: فيه عشر قيمة أمة يوم الجناية» 
سواء كان ذكرًاء أو أنشى» وتعتبر قيمة الأم يوم جنى عليها 
وجنين أم الولد من مولاها فيه غرة تكون قيمتها نصف عشر 
دية الأب وكذلك فى جنين الذمية إذا كان أبوه مسلمًاء وقال 
أبو حنيفة : في الذ كر نصف عشر قيمته» وفي الأنثى العشر. 

فصل : ولو حفر بنرا فى فناء داره» قال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد يضمن ما هلك فيهاء وقال مالك : لأضمان عليهء 
ولو بسط بارية"'"“ في المسجد. أو حفر بثرًا لمصلحته» أو 


)۲١(‏ البارية: الحصير المنسوج (قاموس). (المجلة). 
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علق فيه قنديلا فعطب بذلك إنسان» فقال أبو حنيفة : إذا لم 
يأذن الجيران فى ذلك ضمن. وللشافعى قولان فى ضمانه 
وإسقاطه» وعن أحمد روایتان : أظهرهما أنه لا ضمان» ولا 
خلاف أنه لو بسط فيه الحصى فزلق به إنسان أنه لا ضمان 
عليه ولو ترك فی داره کلبًا عقورًا فدخل إلى داره إنسان وقد 
علم أن ثم كلبًا عقورًا فعقره» قال أبو حنيفة والشافعي : لا 
ضمان عليه على الإطلاق » وقال مالك : عليه الضمان بشرط 
أن يكون صاحب الدار يعلم أنه عقورء وعن أحمد روايتان : 
أظهرهما أنه لا ضمان عليه . 
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باب القسامه 

اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة فى القتل إذا وجد 
ولم يعلم قاتلهء ثم اختلفوا في السبب الموجب للقسامة» 
فقال أبو حنيفة: الموجب للقسامة وجود القتيل في موضع 
هو في حفظ قوم» أو حمايتهم كالمحلة والدار ومسجد المحلة 
والقرية» فإنه يوجب القسامة على أهلها لكن القتيل الذي 
يشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر من جراحة» أو ضرب»› 
أو خنق » ولو کان الدم یخرج من آنفه ودبره فليس بقتیل» ولو 
خرج من أذنه» أو عينيه» فهو قتيل فيه القسامة» وقال مالك : 
السبب المعتبر في القسامة أن يقول المقتول دمي عند فلان 
عمدًاء ويكون المقعول بالغا مسلمًا حرا سواء كان فاسقا 
أو عدلاء ذكرًا أو أنشى» أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد. 
واختلف أصحابه فى اشتراط عدالة الشاهد وذكوريته» فشرطها 
ابن القاسم» واكتفى أشهب بالفاسق والمرأة. 

ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك من غير خلاف 
عنه أن يوجد المقتول فى مكان خال من الناس وعلى رأسه رجل 
معه سلاح مخضب بالدماء وقال الشافعي : السبب الموجب 
للقسامة اللوث» وهو عنده قرينة لصدق المدعى بأن يرى قتيل 
في محلة, أو قرية صغيرة وبينهم وبينه عداوة ظاهرة أو تفرق 
جمع عن قتيل » وإن لم يكن بينهم عداوة» وشهادة العدل عنده 
لوث» وكذاعبيد» أو نساء» أو صبيان» وكذافسقة وكفار على 
الراجح من مذهبه لا امرأة واحدة. 
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ومن أقسام اللوث عنده لهج ألسنة العام والخاص بأن فلانا 
قنل فلاناء ومن اللوث وجود ملطخ بالدم بيده سلاح عند 
القتيل » ومنه أن يزدحم الناس بموضع»› أو في باب فيوجد فيهم 
قتيل» وقال أحمد: لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول 
وبين المدعى عليه لوث . واختلفت الرواية عنه فى اللوث 
فروي عنه العداوة الظاهرة والعصبة خاصة كما بين القبائل من 
المطالبة بالدماءء وکما بين آهل البغي وأهل العدل› وهذا قول 
عامة أصحابه» وأما دعوى المقتول : إن فلانا قتلني > فلا یکون 
لوثا إلا عند مالك. 

فصل : فإذا وجد المقتضي للقسامة عند كل واحد من الأئمة 
حلف المُدعون على قاتله خمسین يمينًاء واستحقوا دمه إِذا کان 
القتل عمدا عند مالك وأحمد وعلى القديم من قولي الشافعي» 
وقال الشافعى فى الجديد: يستحقون دية مغلظة. 

فصل : واختلفوا: هل يبدا بأيمان المدعين في القسامة» أم 
بأيمان المدعى عليهم› > قال الشافعي وأحمد : بأيمان المدعين › 
فإن نكل المدعون ولا بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينًا 
وبرئ» وقال مالك : يبدا بأيمان المدعين» واختلفت الرواية 
عنه بالحكم إن نكلوا» ففي رواية : يبطل الدم ولا قسامة» وفي 
رواية: يحلف المدعى عليه: إن كان رجلا بعينه حلف وبرئ» 
وإن نكل لزمه الدية في ماله» ولم يلزم العاقلة منها شيء ؛ لأن 
اللنكول عنده كالاعتراف » والعاقلة لا تحمل الاعتراف› وفى 
رواية تحمل العاقلة قلت» أو كثرت» فمن حلف منهم برئ» 
ومن لم يحلف فعليه بقسطه من الدية. 
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وقال أبو حنيفة : لا تشرع اليمين في القسامة إلا على المدعى 
عليهم . والمدعون إذا لم يعينوا شخصا بعينه يدعون عليه 
فيحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ممن 
يختارهم المدعون» فيحلفون باللّه ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء > فإن 
لم یکونوا خمسین کررت اليمين . فإذا تكملت الأيمان وجبت 
الدية على عاقلة أهل المحلة . وإن عين المدعون قاتلا فلا قسامة 
ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة» ويلزم المدعى 
عليه اليمين بالله -عز وجل- أنه ما قتل ويترك. 

فصل : واختلفوا فيما إذا كان الأولياء جماعة. فقال مالك 
وأحمد تقسم الأيمان بينهم بالحساب» وهذا هو المشهورمن 
مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة : تكرر عليهم الأيمان بالإدارة 
بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة. 

واختلفوا: هل تنبت القسامة فى العبيد؟ فقال أبو حنيفة 
وأحمد: تنبت» وقال مالك : لا تثبت» وللشافعي قولان: 
أصحهما : تلبت » وهل تسمع أيمان الدساء في القسامة؟ قال 
أبو حنيفة وأحمد : لا تسمع مطلقا لافي عمد ولا في خطأء 
وقال الشافعي : تسمع مطلقا في العمد والخطاء وهن في 
القسامة كالرجال» وقال مالك : تسمع أيمانهن في الخطا دون 
العمد. 


كتاب كفارة الفتل 

اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأء إذا لم يكن 
المقتول ذميًا ولاعبدا. واختلفوا فيما إذا كان ذميًا أو عبدا. 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تجب الكفارة في قتل الذمي 
على الإطلاق » وفي قعل العبد المسلم على المشهور. 

وقال مالك : لا تجب كفارة في قتل الذمي» وهل تجب في 
فل الغيد: قال أن فة وفالك: لا تحب زقال الشافي: 
تجب» وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ولو قتل الكافر مسلا 
خطاء قال الشافعى وأحمد: تجب عليه الكفارة له وقال 
او ف ا ع و ال ع 
الصبي والمجنون إذا قتلا. قال مالك والشافعي وأحمد: تجب› 
وقال أبو حنيفة: لا تجب. 

فصل : واتفقوا على أن كفارة الخطأً عتق رقبة مؤمنة» فإن 
جد ا د رين مانن احا ف اطعا ال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى روايتيه: لا يجزئ الإطعام 
ف لك ا وا لاخر فن امد اه ئ لاائ 
في ذلك قولان: أصحهما أنه لا إطعام» وهل تجب الكفارة 
على القاتل بسبب تعديه كحفر البئر ونصب السكين ووضع 
الحجر فى الطريق . قال مالك والشافعى وأحمد: تجب» وقال 
اوح و و ن خا ت 
الدية في ذلك . 
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باب حكم السجر والساحر 
as‏ 
فيمرض ويقتل ويْفرق بين المرء وزوجه» وله حقيقة عند 


هه موي 


الأئمة الغلاثةء وقال أبو حنيفة لا حقيقة له ولا تأثير في 
الجسم وبه قال أبو جعفر الأستراباذي -من الشافعية- 
وتعلمه حرام بالإجماع . 

واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويعلمه» فقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: يكفر بذلك» ومن أصحاب أبي حنيفة من 
قال : إن تعلمه ليتجنبه» أو ليتقيه لم يكفر. وإن تعلمه 
معتقدًا جوازه» أو معتقدًا أنه ينفعه كفر» وإن اعتقد أن 
الشياطين تفعل للساحر ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعى : 
ق ا 
يوجب الكفر مغل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافرء 
وإن وصف ما لا يوجب الكفر» فإن اعتقد إباحة السحر 
فهو کافر. 

فصل : وهل يقتل الساحر بمجرد تعلمه واستعماله؟ 
قال مالك وأحمد: يقتل بمجرد ذلك » فان قعل بسحره قتل 
عند الأئمة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يقتل حتى يتكرر ذلك 
منه. وروي عنه أنه قال : لا يقتل حتى يقر أنه قتل إنسانا 
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بسحره» وهل يقتل قصاصًاء أو حداء قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: يقتل حداء وقال الشافعي : يقتل قصاصًا. 

فصل : وهل تقبل توبة الساحر أم لا؟ قال أبو حنيفة في 
المشهورعنه ومالك : لأ تقبل توبته ولا تسمع»› بل يقتل 
كالزنديق» وقال الشافعي : تقبل توبته» وعن أحمد روايتان 
أظهرهما لا تقبل . 

واختلفوافى ساحر أهل الكتاب» فقال مالك والشافعى 
وأحمك + لايقعل» وقال أو حتيفة: بقتل كما يقت ل الساحر 
المسلم» وهل حكم الساحرة المسلمة حكم الرجل 
الساحر المسلم؟ قال مالك والشافعي وأحمد: حكمها 
حكم الرجل» وقال أبو حنيفة : تحبس ولا تقتل . 

فصل : قال إمام الحرمين : لأ يظهر السحر إلا على 
فاسق» كما لا تظهر الكرامة على فاسق » وذلك مستفاد من 
جماع الأمةء وقال مالك : السحر زندقة. وإذا قال الرجل : 
حسنه قتل ولم قبل توبعه"٠.‏ 

فصل : قال النووي فى الروضة: إتيان الكاهن وتعلم 
الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والشعير والشعبذة 
وتعليمها حرام باللص الصحيح» وقال ابن قدامة الحنبلي 
في الكافي : الكاهن الذي له ري من الجن والعراف نقل عن 


(۲۷) القتل أو الحبس عن طريق القضاء. والحال كذلك في كل موضع ورد فيه حكمه 
بعقوبة ولا يكون لآحاد الناس. (المجلة). 


! 
ا 
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أحمد أن حكمهما القتل » أو الحبس حتى يموتاء قال : وأما 
المُعزم الذي يعم على المصروع» ويزعم أنه يجمع الجن 
وأنها تطيعه فذ كره أصحابنا في السحرة» وروي عن أحمد 
أنه توقف فيه قال : وسل ابن المسيب عن الرجل يوجد 
عند امرأته يلتمس من يداويه : فقال : إنما نهى الله -عز 
وجل- عمايضر ولم ينه عما ينفع . إن استطعت أن تنفع 
أخاك فافعل» وهذا يدل على أن مثل هذا لايكفر صاحبه 
ولا يقتل . 
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كناب الجدود... 
باب البغي 


اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض » وأنه لابد للمسلمين من 
إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين › 
وأنه لا يجوز أن يكون على المسلمين فى وقت واحد فى 
الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان» وعلى أن الأئمة من 
قريش » وآنها جائزة في جميع أفخاذ قريش» وأن للإمام 
أن يستخلف › وأنه لا خلاف فى جواز ذلك لأبى بكر» وأن 
الإمامة لا تجوزلامرأة ولا كافرء ولاصبي لم يبلغ» ولا 
مجنون. وأن الإمام الکامل تجب طاعته فى كل ما يأمر به 
مالم يكن معصية» وأن القتال دونه فرض» وأحكام من ولاه 
نافذة» وأنه لو خرج على إمام المسلمين » أو عن طاعته 
طائفة ذات شوكة وكان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم فإنه 
يباح قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى » فإذا فاءوا كف 
ا 

واختلفوا: هل يتبع مدبرهم في القتال » أو يذفف 
على جريحهم فقال أبو حنيفة : إذا كان لهم فئة يرجعون 
إليها جاز ذلك» وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يجوزء 
واتفقوا على أن أموال البغاة لهم» وهل يستعان بسلاحهم 
وكراعهم على جريحهم؟ قال مالك والشافعي وأحمد: لا 
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يجوز ذلك› وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك مع قيام الحرب»› 
فإذا انقضت الحرب رد إليهم . 

واتفقوا على أن ما أخذه البغاة من خراج أرض» أو جزية 
ذمى يلزم أهل العدل أن يحتسبوا به وأن ما يتلفه أهل 
العدل على أهل البغي لا ضمان فيه. واختلفوا فيما يتلفه 
أهل البغي على أهل العدل في حال القتال من نفس» أو 
مال » فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد الراجح» 
وأحمد فى إحدى روايتيه: لا يضمن وقال الشافعى فى 
القديم وأحمد في روايته الأخرى: يضمن . 
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باب الرنا 

اتفق الأئمة على أن الزنا فاحشة عظيمة توجب الحد» وأنه 
يختلف باختلاف الزناة؛ لأن الزاني تارة يكون بكرًاء وتارة 
يكون ثيبًا وهو المحصن واتفقوا على أن من شرائط الإحصان 
الحرية والبلوغ والعقل. وأن يكون قد تزوج تزويجا صحيخًا 
ودخل بالزوجة» فهذه الشروط الخمسة مجمع عليها واختلفوا 
فى الإإسلام : هل هو من شرائط الإإحصان أم لا؟ فقال أبو حنيفة 
ومالك : نعم» وقال الشافعي وأحمد: لا يحد الذمي» فمن 
كملت فيه شرائط الإحصان فزنى بامرأة قد كملت فيها شرائط 
الإحصان بأن كانت حرة بالغة عاقلة مدخولا بها في نكاح 
صحيح وهي مسلمة فهما زانيان محصنان بالإجماع عليهما 
الرجم حتى يموتاء وهل يجمع عليهما الجلد قبل الرجم أم 
لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجمع» وإنما الواجب 
الرجم خاصة» وعن أحمد روايتان : أظهرهما يجمع» ولو كان 
الزاني ممل وكا وقد تزوج ودخل في نكاح صحيح فهل يرجم؟ 
الأربعة على أنه لا يرجم وقال أبو ثور: يرجم. 

فصل : قال في الإفصاح : واتفقوا على أن البكرين الحرين 
إذا زنيا فإنهما يجلدان كل واحد منهما مئة جلدة» وهل يضم 
إليهما مع الجلد التغريب أم لا؟ 

قال أبو حنيفة: لأ يضم» بل هو تغريب غير واجب إن راه 
الإمام مصلحة غربهما على قدرمايرى» وقال مالك» يجب 
تغريب الحر البكر الزاني دون الزانية» والتغريب أن ينفى سنة 
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إلى غير بلده» وقال الشضافعى وأحمد: الزانيان الحران البكران 
يجمع في حقهما بين الجلد والتغريب عاماء وقال القرطبي 
في تفسيره: اختلفوا في نفي البكر مع الجلد, فالذي عليه 
الجمهورأنه ينفى مع الجلد» قال الخلفاء الراشدون الأربعة» 
وبه قال عطاء وطاوس ومالك والشافعى وأحمد» وقال بتر كه 
ا 

فصل : واختلفوا فيما إذا وجدت شرائط الإحصان فى أحد 
الزوجين دون الآخرء وصورته أن يطأ المسلم زوجته الكتابية. 
أو يطأ العاقل زوجته المجنونة» أو يطأ البالغ زوجته الصغيرة 
المطيقة للوطء. أو يطاً الحر أمة مزوجة» فعند أبى حنيفة 
وأحمد : لايثبت الإحصان لواحد منهماء وعند مالك والشافعى : 
یثبت لمن وجدت شرائطه فیه» فان زنیا كان الجلد في حق من 
لم يبت له الإحصان والرجم على من يثبت له ٠‏ 

فصل : واتفق الأئمة على أن البينة التى ينبت بها الزنا: أن 
يشهد أربعة رجال عدول يصفون حقيقة الزنا. 

واختلفوا: هل يشترط العدد فى الإقرار به؟ فقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا يغبت الزنا بالإقرار» إلا أن يقر العاقل البالغ على 
نفسه بذلك أربع مرات» وقال مالك والشافعي» يغبت بإقراره 
مرة واحدة. 

ولو شهد الشهود الأربعة في مجالس متفرقة قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم قذفة 
وعليهم الحد» وقال الشافعي : لا بأس بتفريقهم وتقبل أقوالهم . 
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فصل : واختلفوا فى صفة المجلس» فقال أبو حنيفة ومالك : 
النجلن الر اعدا فرط ف سء القهرد ممن فان جاورا 
متفرقين واجتمعوا في مجلس واحد» فإنهم قذفة يحدون» وقال 
الشافعي : المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيشهم» بل 
متى شهدوا بالزنا متفرقين ولو واحدا بعد واحد وجب الحد» 
وقال أحمد : المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء 
الشهادة» فإذا جمعهم مجلس واحد وشهدوابه» سمعت 
شهادتهم وإن جاءوا متفرقین . 

فصل : ولو أقر بالزناء ثم رجع عنه قبل رجوعه سقط الحد 
عند الفلاثة» واختلف قول مالك فى ذلك فقال : يقبل رجوعه 
وكذا في السرقة والشرب» وقال: لا يقبل رجوعه إلا إن رجع 
بشبهة يعذر بها . 

فصل : واتفقوا على تحريم اللواط » وأنه من الفواحش العظام 
وهل يوجب الحد؟ قال مالك والشافعي وأحمد: يوجب الحد» 
وقال أبو حنيفة يعزر في أول مرة» فإن تكرر منه قتل واختلف 
موجبو الحد فى صفته » فقال مالك والشافعى فى أحد قوليه 
وأحمد في أظهر روایتیه : حده الرجم بکل حال» ثیبًا کان» أو 
بكرا وقال الشافعي في قوله الآخر وهو المرجح : حده حد 
الزناء فيفرق بين البكر والثيب» فعلى المحصن الرجم» وعلى 
البكر الجلد» وعن أحمد مثله. 

واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تبت إلا بأربعة كالزناء 
إلا أبا حنيفة فأثبتها بالشاهدين . 
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فصل : وات تفقوا على أنه إذا عقد على محرم من اللسب »أو 
الرضاع فإن العقد باطل . واختلفوا فيما لو وطئ في هذا العقد 
مع العلم بالتحريم» وكذالو عقد على معتدة من غيره» ووطنها 
عالمًُا بالتحريم» فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب عليه 
الحد» وقال أبو حنيفة : يعزرء ولو استأجر امرأة ليزني بها ففعل 
وجب عليه الحد بالاتفاق » إلا ما يحكى عن أبي حنيفة أنه قال : 
لا حد عليه» ولو وطئ أمته المزوجة فهل يحد؟ قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعى : لا يحد» وعن أحمد روايتان. 

فصل : اتفق الأئمة على أن شهود الزنا إذا لم تتكمل أربعة» 
فإنهم قذفة يحدون إلا في قول للشافعي . 

واتفقوا على أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة» واخران 
أنه زنى بها مكرهة فلا حد على واحد منهم» ولو شهد اثنان على 
أنه زنى بها في هذه الزاوية واثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى› 
فقال أبو حنيفة وأحمد تقبل هذه الشهادة ويجب الحد» وقال 
مالك والشافعي : لا تقبل » ولا يجب الحد» والشهادة في القذف 
والزنا وشرب الخمر تسمع في الحال بالاتفاق » فلو مضى على 
الواقعة مدة زمان قال أبو حنيفة : لا يسمع ذلك بعد تطاول المدة 
إذا لم يكن تأخرهم ببعدهم عن الإمام» وقال الثلاثة : تسمع› 
ولو أقر على نفسه بذلك بعد مدة» قال أبو حنيفة : يسمع إقراره 
بذلك > إلافي شرب الخمر خاصة» وقال الغلاثة: ب يسمع إقراره 


في الكل . 


فصل : الحاكم إذا حكم بشهادة. ثم بان له أن الشهود فسقة› 
أو عبيد. أو كفار» قال أبو حنيفة : لا ضمان عليه وقال مالك : 
إن قامت البينة على فسقهم لم يضمن الحاكم› وإن قامت البينة 
على الشرب والكفر ضمن لتفريطه» وقال الشافعي : عليه 
طا ا خن من ا لدوب 

فصل : وما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص ويخطئ 
فيه» قال أبو حنيفة: أرش خطأً الإإمام فى بيت المال» وعن 
الشافعي وأحمد كذلك» وعنهما أنه على عاقلته» وقال مالك : 
هو هدر. 
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باب الفذف 

اتفق الأئمة على أن الحر العاقل البالغ المسلم المختار إذا 
قذف حرا عاقلا بالغا مسلمًا عفيفا لم يحد في زنا > أو حرة 
عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في الزنا بصريح الزناء 
وكانا فى غير دار الحرب وطلب المقذوف بنفسه إقامة الحد 
أنه يلزمه ثمانون جلدة» وأنه لا يزيد على ثمانين» وحد العبد 
فى القذف نصف حد الحر عند كافة الفقهاءء وقال الأوزاعى : 
حد العبد مثل حد الحرء ولا يحد الحر فى قذف عبده عند كافة 
الفقهاءء وحكى عن داود أن قاذف الأمة والعبد يحد» واتفقوا 
على أن القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكر أن الحد يسقط عنه» 
وأن القاذف إذ لم يتب لم تقبل له شهادة. 

فصل : واختلفوا فيما لو قذف جماعة» فقال أبو حنيفة 
ومالك في المشهورعنه : يحد لجماعتهم حدا واحدا» سواء 
قذفهم بكلمة واحدة أو بكلمات» وللشافعي قولان : أظهرهما 
يجب لكل واحد حد» وعن أحمد روايتان : المنصورة عند 
أصحابه» وهي قديم قول للشافعي أنه إن قذفهم بكلمة واحدة 
أقيم عليه حد واحد» أو بكلمات فلكل واحد حد والثانية : إن 
طالبوه متفرقین حد لکل واحد منهم حدا. 

فصل : والتعريض لا يوجب الحد عند أبي حنيفة» وإن 
نوى به القذف» وقال مالك : يوجب الحد على الإطلاق»› وقال 
الشافعى: إن توى بةالقدف وفسشرة به وجا به الحدوغن 
أحمد روايتان : أظهرهما وجوب الحد على الإطلاق والأخرى 
كمذهب الشافعي ولو قال لعربي : يا نبطي » أو يا رومي» أو يا 
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بربري» أو لفارسي : يا رومي» أو لرومي» يا فارسي ولم يکن 
فى آبائه من هذه صفته فعليه الحد عند مالك وقال أبو حنيفة 
والشافعى وأحمد: لا حد عليه. 

فصل : وحد القذف عند أبي حنيفة حق لله -عز وجل -فليس 
للمقذوف أن یسقط» ولا أن یبرئ منه» وإِن مات لم يورث عنه» 
وقال الشافعي : هو حق للمقذوف فلا يستوفى إلا بمطالبته» وله 
إسقاطه وأن يبرئ منه ويورث عنه» وهذا قول مالك فى المشهور 
عنه إلا أنه قال : متى رفع إلى السلطان لم يمالك المقذوف 
اللإسقاط» وعن أحمد روایتان أظهرهما: أنه حق للآدمی . 

فصل : ولو قال للمقذوف : أنت عبد فقال المقذوف : بل 
أنا حر فإن كان المقذوف ظاهر الحرية» فلا كلام أن القاذف 
محتاج إلى بينة على قوله» وإن كان المقذوف معروفا بالرق» ثم 
ذكر عنه أنه عتق» فإنه يحتاج إلى البينة» وإن كان أمره مجهولا 
فعلى القاذف البينة عند مالك وللشافعى قولان : أصحهما أنه 
عليه البينة. ٠‏ 

فصل : وحد القذف موروث عند مالك والشافعى غير أن 
مذهب الشافعي فيمن يرثه ثلاثة أوجه : أحدها : جميع الورثة من 
الرجال والدساء والثاني : ذوو الأنساب» فيخرج منه الزوجان 
والغالث : العصبات دون الدساء وقال أبو حنيفة: لا یورث» بل 
يسقط بموت المقذوف . 
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كتاب السرقه 

اختلف الأئمة في نصاب السرقة فقال أبو حنيفة : دینار» 
أو عشرة دراهم » أو قيمة أحدهما وقال مالك وأحمد في أظهر 
الروايات عنه: ربع دينارء أو ثلاثة دراهم » أو قيمة ثلاثة دراهم 
وقال الشافعي : هو ربع دينار من الدراهم وغيرها وأجمعوا 
على أن الحرزمعتبر في وجوب القطع ثم اختلفوا في صفته 
قال أبو حنيفة: كل ما كان حرزا لشىء من الأموال كان حرزا 
لجميعهاء وقال مالك والشافعى وأحمد: هو مختلف باختلاف 
الأموال» والعرف معتبر فى ذلك . 

واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد» فقال مالك 
والشافعي وأحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع 
في مله بالقيمة وقال أبو حنيفة : لاقطع فيه وإن بلغت قيمة 
ما يسرق منه نصابًا ومن سرق تمرًا معلقا بالشجر ولم يكن 
محرزا بحرزقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجب عليه قيمته 
وقال أحمد : تجب قيمته دفعتين وات تفقوا على أنه يسقط القطع 
عن سارقه وهل يقطع سارق الحطب؟ قال أبو حنيفة : لا يقطع 
وإن بلغت قيمة المسروق نصابًا وقال الشافعى ومالك وأحمد: 
يقطع إذا بلغت قيمته نصابًا وهل يقطع جاحد العارية؟ قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقطع» وقال أحمد: يقطع . 

فصل : اتفق الأئمة على أنه إذا اشترك جماعة فى سرقة› 
فحصل لكل واحد منهم نصاب أن على كل واحد منهم القطع 
فإن اشتر كوافي سرقة نصاب » فقال أبو حنيفة والشافعي لا 
قطع عليهم وقال مالك : إن كان مما يحتاج إلى تعاون عليه 


-- 


قطعواء وإن كان ممايمكن الواحد الانفراد بحمله فقولان 
لأصحابه وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم إلا 
أن يكون قيمة ما أخرجه نصابًاء ولا يضم إلى ما أخرجه غيره» 
وقال أحمد : عليهم القطع» سواء كان من الأشياء النقيلة التي 
يحتاج إلى التعاون عليها كالساجة" ونحوها »أو کان من 
الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه وسواء اشت ر كوا في إخراجه من 
الحرزدفعة واحدة» أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء منه 
فصار مجموعه نصابًا؟ ولو اشترك اثنان فى نقب فدخل أحدهما 
فأخذ المتاع» وناوله اللآخر وهو خارج الحرز, أو رمى به إليه 
فأخذه» قال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون 
الخارج وقال أبو حنيفة : لا قطع على أحدهما ولو اشترك جماعة 
في نقب ودخلوا الحرز» وأخرج بعضهم نصاباء ولم يخرج 
الباقون شيئاء ولا عاونوافي الإخراج قال أبو حنيفة وأحمد: 
يجب القطع على جماعتهم وقال مالك والشافعي لا يقطع إلا 
من أخرج ولو نقب رجلان حرزا ودخل أحدهما وقرب الداخل 
المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز 
قال أبو حنيفة : لاقطع عليهما وقال مالك : يقطع الذي أخرجه 
قولا واحدا وفي الداخل الذي قربه لأصحابه قولان وللشافعي 
قولان : الصحيح : يقطع المخرج خاصة وقال أحمد: عليهما 
القطع جميعًا وإن نقب أحدهما الحرزء ودخل الآخر فأخرج 
المال فللشافعي قولان : أصحهما: لا يقطع . 


(۲۸) السّاجة: واحدة الساج» وهو ضرب من الشجرء وضرب من الملاحف.(المجلة). 
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فصل : ولو سرق حرا صغيرا لا تمييز له قال أبو حنيفة 
والشافعي : لا يقطع » وقال مالك : يقطع واختار بعض أصحابه 
أنه لا يقطع وعن أحمد روايتان : أظهرهما لا يقطع . ولو سرق 
مصحفا قال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع وقال مالك والشافعي : 
يقطع والنباش قال مالك والشافعي وأحمد: يقطع»› وقال 
أبو حنيفة وحده: لايقطع» ومن سرق من ستارة الكعبة ما 
يبلغ ثمنه نصابًا » قال الشافعي وأحمد : يقطع» وقال أبو حنيفة 
ومالك : لا يقطع . 

فصل : ومن سرق قطعت يده اليمنى» ثم سرق ثانيًا قطعت 
رجله اليسرى بالاتفاق » فلو سرق ثالغا؟ قال أبو حنيفة وأحمد 
في إحدى روايتيه: لا يقطع أكثر من يد ورجل » بل يحبس› 
ومذهب مالك والشافعي أنه يقطع في الثالثة يسرى يديه وفي 
الرابعة يمنى رجليه وهي الرواية الأخرى عن أحمد. 

فصل: هل يثبت حد السرقة بإقرارالسارق مرة؟ قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعى : يثبت بإقراره مرة» وقال أحمد: لا 
يغبت إلا بإقراره مرتین» وبه قال أبو يوسف. 

فصل : اتفقوا على أن العين المسروقة إذا كانت باقية فإنه 
يجب ردهاء وهل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع 
إذا أتى بالمسروق؟ قال أبو حنيفة : لا يجتمعان) فإن اختار 
المسروق منه الغرم لم يقطع › وإن اختار القطع واستوفى لم 
يغرم السارق» وقال مالك : إن كان السارق موسرًا وجب القطع 
والغرم» وإن كان معسرًا لم يتبع بقيمته بل يقطع» وقال الشافعي 
وأحمد: يجتمعان فيقطع ويغرم القيمة. 
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فصل : هل يقطع أحد الزوجين بسرقة مال اللآاخر؟ قال 
أبو حنيفة : لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر» سواء سرق من 
بيت خاص لأحدهما أو من البيت الذي هما فيهء وقال مالك : 
يقطع من سرق منهما إذا سرق من حرز خاص للمسروق منه» 
فإن سرق من بيت يسكنان فيه فلا قطع» وللشافعي أقوال»› 
أحدهما: كمذهب مالك والغاني : لايقطع و احد منهما على 
الإطلاق والنالث : يقطع الزوج خاصة» والمرجح من مذهبه أنه 
يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر إن كان محرزا عنه» وعن 
أحمد روايتان : إحداهما: كمذهب مالك» والأخرى: لا يقطع 
واحد منهما مطلقا واتفق الأئمة على أنه لا يقطع الوالدون وإن 
علوافيما سرقوه من مال أولادهم واختلفوا في الولد إذا سرق 
من مال أبويه» أو أحدهماء فقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد: لا 
يقطع » وقال مالك : يقطع الولد بسرقة مال أبويه لعدم الشبهة› 
وهل يقطع الأقارب بسرقة بعضهم من بعض؟ قال أبو حنيفة 
لا يقطع من سرق من ذي رحم محرم» كالأخ والعم وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يقطعون. 

فصل : وات تفقوا على أن من کسر صنمًا من ذهب أنه لا ضمان 
عليه ثم اختلفوا فيما إذا سرقه» » فقال أبو حنيفة وأحمد: ل 
يقطع» وقال مالك والشافعي : يقطع. 

واختلفوا فيمن سرق من الحمام ثيابًا عليها حافظ› فقال 
أبو حنيفة : إن سرق منه ليلا قطع» أو نهارًا لم يقطع› وقال 


(۹) وفرق كبير بين هذا الحكم وحكم الاعتداء على الآثار, فإنه لا يجوز بوجه لأنها 
للاعتبار. (المجلة). 
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الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه» يقطع مطلقاء وقال مالك : 
إن سرق ما كان في الحمام مما يحرس فعليه القطع › أو مما 
لا يجرس وكان في الحمام موصى غافل فلا يقطع› ومن سرق 
عدلا أو جولقا وثم حافظ » قال أبو حنيفة : لايقطع» وقال 
مالك والشافعي وأحمد: يقطع » ومن سرق العين المسروقة 
من السارق» أو المغصوبة من الغاصب» قال أبو حنيفة : يقطع 
سارق العين المغصوبة,» ولا يقطع سارق العين المسروقة 
إن كان السارق الأول قد قطع فيهاء وإن كان لم يقطع الأول 
لم يقطع الثاني › وقال مالك : يقطع كل واحد منهماء وقال 
الشافعي وأحمد: لا يجب القطع على السارق من السارق› ولا 
السارق من الغاصب» ولو ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز 
ملكه بعد قيام البينة على أنه سرق نصابًا من حرز» قال مالك : 
يقطع بكل حال » ولا تقبل دعواه» وقال أبو حنيفة والشافعي : لا 
يقطع وسماه الشافعي : الظريف» وعن أحمد روايات : إحداها لا 
يقطع» والأخرى يقطع» والثالثة : قبل قوله إِذا لم يكن معروفا 
بالسرقة» ويسقط عنه القطع» وإن كان معروفا بالسرقة قطع . 
فصل : هل ينوقف القطع على مطالبة من سرق منه المال؟ قال 
أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي : يفتقر› 
وقال مالك : لا يفتقر وهي رواية عن أحمد» ولو قتل رجل رجلا 
في داره وقال : دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل › »فال 
أبو حنيفة: لاقود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد وإلا 
فعليه القود» وقال مالك والشافعى وأحمد: عليه القصاص إلا 


)١(‏ الجولق: وعاءُ من صوف أو شعر أو غيرهما كالغرارة. وهو عند العامة شوال.(المجلة). 
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أن يأتي ببينة» ولو سرق من المغنم وهو من أهله فهل يقطع ؟ 
قال أبو حنيفة وأحمد : لا يقطع» وقال مالك في المشهورعنه: 
يقطع » وعن الشافعي قولان كالمذهبين» والأصح أنه لا يقطع 
واتفقوا على أنه إذا سرق من المغنم » وهو من غير أهله أنه يقطع › 
والصيود المملوكة المسروقة من حرزهاء هل يجب فيها القطع ؟ 
قال مالك والشافعي وأحمد: يقطع فيها وفي جميع ما يتمول 
فى العادة : ويجوز أخذ الأعواض عنهاء سواء كان أصلها مباخا 
كالصيد والماء والحجارة» أو غير مباح» وقال أبو حنيفة : كل 
ما أصله مباح فلا قطع فيه» وهل يجب القطع بسرقة الخشب إذا 
بلغت قيمته نصابًا؟ قال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع› 
وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع في الخشب »إلا في الساج"»› 
والأبنوس “٠‏ والصندل“"“ والقا". 

فصل : وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع» و كان 
ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف فإنه يبدا بيده اليمنى من 
مفصل الكف ثم تحسم» وأنه إذا عاد فسرق ثانيًا فوجب عليه 
القطع أنه تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم» ثم تحسم» وأنه 


)۳١(‏ الساج: شجر صلب الخشب» ثماره كروية مأكولة. وأوراقه كبيرة تستعمل أخشابه 
في صناعة السفنء ويشبه الأبنوس وهو أقل سوادا منه.(المجلة). 


(۲) الأبنوس: شجر مثمر أوراقه كأوراق الصنوبر وثمره كالعنب وخشبه أسود صلب 
ينبت في البلدان الحارة كالحبشة والهند. ويصنع منه الأدوات والأواني والأثاث.(المجلة). 
(۳۳) الصندل: شجر هندي» خشبه مختلف الألوان طيب الرائحة. أبيض الزهرء يفوح 
طيبه بالدلك أو الإحراق. (المجلة). 

)١(‏ القنا: زهر من وحيدات الفلقة. ساقه قويةء وأوراقه كبيرة. أزهاره مختلفة اللونء 
يستخرج منه صبغ أحمر. (المجلة). 
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إذا لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده» وكذلك إن 
كان أشل لا نفع فيه يقطع ما بعده» إلا أبا حنيفة فإنه قال : يقطع 
الطرف المستحق» وإن كان أشضل» وقال الشافعى : من سرق 
ويمينه شلاء» وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت رقا 
دمها فإنها تقطع » وإن قالوا: لم يرقا ويؤدي إلى التلف قطع ما 
بعدها. 
واختلفوا فيما إذا غلط القاطع فقطع اليسرى عن اليمنى› 
فقال أبو حنيفة ومالك»› يجزئ ذلك»› وقال الشافعى وأحمد: 
على القاطع الدية وفي وجوب إعادة القطع قولان عن الشافعي : 
أصحهما القطع وروايتان عن أحمد. 

فصل : واختلفوا فیما إذا سرق نصابًا ثم ملکه بشراء» أو 
هبة» أو إرث أو غيره» هل يسقط القطع أم لا؟ قال أبو حنيفة: 
يسقط » وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يسقط› سواء کان قبل 
الترافع أو بعده. 1 

فصل : لو سرق مسلم من مستأمن نصابا من حرزه» قال 
أبو حنيفة : لا يقطع › وقال مالك والشافعي وأحمد: يقطع› 
والمستأمن والمعاهد إذا سرقا وجب القطع عليهما عند مالك 
وأحمد» وقال أبو حنيفة : لا قطع عليهماء وعن الشافعي قولان 
كالمذهبين : أصحهما يقطع واتفقوا أن المختلس والمنتهب 
والغاصب على عظم جناياتهم واثامهم لا قطع عليهم . 


باب قطاع الطريق 

اختلف الأئمة في حد قاطع الطريق» فقال أبو حنيفة 
والشافعى وأحمد: هو على الترتيب المذ كور فى الآية الكريمة»› 
وقال مالك : ليس هو على الترتيب» بل للإمام الاجتهاد من 
القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي» أو 
الحبس. واختلف القائلون بأنه على الترتيب فى كيفيته فقال 
أبو حنيفة : إن أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار» إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإن شاء قتلهم وصلبهم› وإن شاء 
قتلهم ولم يصلبهم» وصفة الصلب عنده على المشهور عنه أن 
يصلب حيًا ويبعج“ بطنه برمح إلى أن يموت» ولا يصلب 
أكنر من ثلائة أيام» فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام 
حداء ولا يلتفت الإمام إلى عفو الأولياء وإن أخذوا مالا لمسلم» 
أو ذمي» والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل واحد 
عشرة دراهم » أو ما قيمته عشرة قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من 
خلاف » فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسّا حبسهم 
اللإمام حتى يحدثوا توبة» أو يموتوافهذه صفة النفى عنده» 
وقال مالك : إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد 
فيهم» فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله» ومن كان ذا قوة فقط 
نفاه» فحاصله : أنه يجوز عنده للإمام قتلهم وصلبهم وقطعهم› 
وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فعل ما يراه أردع لهم ولأمثالهم› 
وصفة النفى عنده أن يخرجوا من البلد الذي كانرا فيه إلى غيره 


)۴١(‏ بعج البطن: شقة وثلمه فبرزت أحشاؤه.(المجلة). 


ويحبسوا فيه» وصفة الصلب عنده كصفة مذهب أبي حنيفة»› 
وقال الشافعي وأحمد : إذا أخذوا قبل أن يقتلوا نفسًا أو يأخذوا 
مالا نفوا. 

واختلفوا في صفة النفي » فقال الشافعي : نفيهم أن يطلبوا 
إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حداء وعن أحمد روايتان : 
إحداهما کهذا» والأخری أن يشر دوا فلا یتر کون یأوون فی بلد» 
وإن أخذوا المال لم يقتلواء قال : تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ثم يخلون» وإن قتلوا وأخذوا المال قال : يجب قتلهم 
وصلبهم حتماء وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قال : يجب قتلهم 
حتمًُا والصلب عندهما بعد القتل» وقال بعض الشافعية : يصلب 
حيّاثم يقتل» ومدة الصلب عند أبي حنيفة ومالك والشافعي 
ثلانة أيام» وقال أحمد: ما يقع عليه الإثم واختلفوا في اعتبار 
النصاب في قتل المحارب فاعتبره أبو حنيفة والشافعي وأحمد› 
ولم يعتبره مالك» ولو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل 
والأخذ» وكان بعضهم عونا وردءًاء فهل يجري عليه أحكام 
المحاربين أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: للردء حكمهم 
في جميع الأحوال» وقال الشافعي : لا يجب على الردء غير 
التعزير بالحبس والتغريب ونحو ذلك . ٍ 

فصل : اتفق الأئمة على أن من برزوشهر السلاح مخيفا 
للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث فإنه محارب قاطع 
للطريق جارية عليه أحكام المحاربين » ثم اختلفوا فيمن فعل 
ذلك في المصر > فقال مالك والشافعي وأحمد : هما سواء» 
وقال أبو حنيفة: لا ينبت حكم قطاع الطريق إلا لمن يكون 


-\.۳- 


خارج المصر ولو كان مع القطاع امرأة فوافقتهم فيه فقتلت 
وأخذت المال» قال مالك والشافعى وأحمد: تقتل حدًاء وقال 
أبو حنيفة : تقتل قصاصا وتضمن . 1 

فصل : واتفقوا على أن من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد 
عليه فإن عفا ولي المقعول والمأخوذ منه فإنه غير مؤثر في 
إسقاط الحد عنه» وأن من مات منهم قبل القدرة عليه سقط 
عنه الحد إذالحدود حق الله - عز وجل - وطولب بالحقوق 
للآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يعفى لهم عنهاء 
فلو شرب رجل الخمر وزنى وسرق وجب قتله في المحاربة» 
أو غيرهاء قال أبو حنيفة وأحمد: يقتل ولا يقطع ولا يجلد» 
لأنها من حقوق الله - عز وجل - وهي مبنية على المسامحة وقد 
أتى القتل عليها فغمرهاء لأنه الغاية» ولو قذف وقطع يدا وقتل 
جلدا وقطع وقطع وقتل لأنها حقوق الآدميين وهي مبنية على 
المشاححة وقال الشافعي : تستوفى جميعها من غير تداخل على 
الإطلاق» ولو شرب الخمر وقذف المحصنات»› قال أبو حنيفة 
والشافعى وأحمد: لا يتداخل حدان» وقال مالك : يتداخلان . 

فف : اماق الجا شن هن ال وال اة ول اتاد 
تاإبوافهل يسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لا؟ قال أبو حنيفة 
ومالك : توبتهم لا تسقط الحدود عنهم» وعن الشافعي قولان: 
أحدهما: كمذهب أبى حنيفة ومالك والثاني : تسقط حدودهم 
توبتهم إذا مضى على ذلك سنة وعن أحمد روايعان كذلك 
أظهرهما تسقط من غير اشتراط مضي زمان. 

-1.۳- 


فصل : من تاب من المحاربين ولم يظهر عليه صلاح العمل : 
هل تقبل شهادته؟ قال مالك والشافعى: لا تقبل حتى يظهر 
منه صلاح العمل وقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل شهادته» وإن 
لم يظهر منه صلاح العمل » والمحارب إذا كان في المحاربة 
وأحمد: فى الظاهر من مذهبه إنه لايقتل» وقال مالك : يقتل 
وعن الشافعى قولان كالمذهبين: أصحهما أنه يقتل . 


-|.- 


باب حد شرب الخەر 

أجمع الأئمة على تحريم الخمر ونجاستها وأن شرب كثيرها 
وقليلها موجب للحد وأن من استحلها حكم بكفره واتفقوا 
على أن عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده فهو خمر واختلفوا 
إذا مضى على العصير ثلاثة أيام صار خمرًا وحرم شربه» وإن لم 
يشتد ولم يسكر» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يصير 
خمرًا حتی یشتد ویسکر ویقذف زبده. 

فصل : واتفقواعلی أن کل شراب یسکر کنیره فقلیله حرام 
ویسمی خمرًا وفی شربه الحد» سواء کان من عنب» أو تمر» 
أو زبيب » أو حنطة» أو شعير» أو ذرة» أو أرزء أو عسل» أو لبن» 
أو نحو ذلك نيئا كان» أو مطبوخاء إلا أبا حنيفة فإنه قال : نقيع 
التمر والزبیب إذا اشتد کان خمرًا قلیله وكثيره ويسمى نقيعا 
لا خمرًاء فإن أسكر ففى شربه الحد وهو نجس» فإن طبخا أدنى 
طبخ حل منهما ما يغلب على ظن الشارب منه أنه لا یسکره 
طبخهما أن يذهب ثلناهماء وأما نبيد الحنطة والشعير والذرة 
والأرز والعسل فإنه حلال عنده نقيعًا ومطبوخاء وإنما يحرم 

فصل : واتفقوا على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب 
أآقل من ثلنه فإنه حرام وأنه إذا ذهب ثلثاه فإنه حلال ما لم 
یسکر» فان سکر حرم کیره وقلیله. 
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فصل : والفقاع"" حلال يجوز شربه» قال ابن قدامة الحنبلي 
في الكافي : فإن علم من شيء أنه لايسكر كالفقاع فلا بأس 
به وإن غلى» لأن العلة في التحريم الإإسكار فلا يثبت الحكم 
بدونهاء أما إذا أتى على العصير ثلاث فقال أصحابنا: يحرم وإن 
لم يغل للخبر. 

فصل : واختلفوافى حد السكران. فقال أبو حنيفة: 
الن كات ترف الماا الأر ر ا الر جل فال هة 
وقال مالك : من استوى عنده الحسن والقبيح › وقال الشافعي 
وأحمد: من يخلط فى كلامه على خلاف عادته. 

فقتل الفا في خد شرب الجر فتال بز ةة 
ومالك :اتماتو نة قال الشاف: أربحونوعن أحمدرزاتان 
كالمذهبين» ورجح الخرقي الشمانين » وهذا في حق الحر» فأما 
العبد فعلى النصف من ذلك بالاتفاق . 

واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط إلا ماروي عن 
الشافعي أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. 

فصل : ولو قر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح» قال 
أبو حنيفة: لا يحد» وقال مالك والشافعي وأحمد: يحد» وإن 
وجد منه ريح الخمر ولم يقر قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: 
لايحد» وقال مالك : يحد ومن غص بلقمة ولم يجد غير خمر 
جاز له أن يسيغها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وقال مالك 
في المشهورعنه لا يسيغها بالخمر على كل حال» وهل يجوز 


)۳١(‏ الفقاع: شراب يتخذ من الشعير ونحوه. ويُعرف أيضا بالجعُة. (المجلة). 
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شرب الخمر للضرورة كالعطش والتداوي؟ قال مالك وأحمد: 
يجوز وقال أبو حنيفة : يجوز للعطش لا للتداوي» وللشافعي 
أقوال أصحها أنه لا يجوز مطلقا والثانى : يجوز القليل للتداوي 
والنالث : يجوز للعطش ما يقع به الري وتحريم الخمر لعلة هي 
الشدة› وقال أبو حنيفة: هى محرمة لعينها. 
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باب التعزير 

هو مشروع لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة» وهل 
هو فيما يستحق التعزير في مثله حق واجب لله - عز وجل 
- آم غير واجب؟ قال الشافعي : لا يجب بل هو مشروع› 
وقال أبو حنيفة ومالك : إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا 
الضرب وجب» وإن غلب على ظنه صلاحه بغیره لم يجب 
وقال أحمد: إذا استحق بفعله التعزير وجب. 

فصل : ولو عزرالإمام رجلا فمات منه > قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: لاضمان عليه» وقال الشافعي : عليه 
الضمان. والأب إذا ضرب ولده والمعلم إذا ضرب الصبي 
ضرب تأديب فمات» قال مالك وأحمد لاضمان. وقال 
أبو حنيفة والشافعى : يجب الضمان . 

فصل : وهل يبلغ بالتعزير أعلى الحدود؟ قال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: لا يبلغ به» وقال مالك : ذلك إلى رأي 
الإمام» إن رأى أن يزيد عليه فعل» وهل يختلف التعزير 
باختلاف أسبابه؟ قال أبو حنيفة والشافعي : لا يبلغ بالتعزير 
أدنى الحدود فى الجملة» وأدناها عند أبى حنيفة أربعون فى 
الخمر» وعند الشافعي وأحمد عشرون» فيكون أكثر التعزير 
عند أبى حنيفة تسعة وثلاثين» وعند الشافعى وأحمد تسعة 

عشر» وقال مالك : للإمام أن يضرب في التعزير أي عدد أدى 

إليه اجتهاده. وقال أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه. 

فصل وور جا ادر و 
أبو حنيفة : إن كان رجما لم يؤخر إلا على حامل» وإن كان 
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ES E E 
مالك والشافعي : إن كان الحد فتلا لم يؤخر إلا لحامل حتى‎ 
تضع» وإن کان جلداء > فإن رجى البرء أخر وإلا فلا.‎ 

واختلفوافي صفة إقامة الحد على المريض > فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يضرب على حسب حالهء 
فإن كان الجلد مئة وخشي عليه التلف فإنه يضرب بضغث 
فيه من ةعرجون. أو بأطراف الثياب > فإن لم يخش التلف 
أقيم عليه الحد متفرقا بسوط يؤمن معه تلف النفس»› وكذا 
الضعيف الخلق » وقال مالك : لا ضرب في حد إلا بالسوط› 
ويفرق الضرب والعدد مستحق لا يجوزتركه > فان کان 
المحدود مريضا أخر إلى برئه. 

فصل : وهل يضرب الرجل قائمُاء أو قاعدا؟ قال مالك : 
يضرب قاعداء وقال أبو حنيفة والشافعي : قائمًُا» وعن أحمد 
روايتان» وهل يجرد؟ قال أبو حنيفة والشافعى : لا يجرد فى 
حد القذف خاصة» ويجرد فيما عداه» وقال مالك : يجرد 
فى الحدود كلها. وقال أحمد : لا يجرد فى الحدود كلهاء 
بل يضرب فيما لا يمنع ألم الضرب كالقميص والقميصين 
واختلفوا فيما يضرب من الأعضاءء فقال أبو حنيفة وأحمد: 
يضرب جميع البدن إلا الوجه والفرج والرأس وقال الشافعي : 
يتقي الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة› 
وقال مالك : يضرب الظهر وما يقاربه. 

O LR EE CL 
مالك وأحمد يحفر لها إن ثبت عليها الزنا بالبينة» وإن ثبت‎ 
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بالإقرار لم يحفر» وقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار في ذلك› 
وهل يتفاوت الضرب فى الحدود أم هو على السواء؟ قال 
أبو حنيفة : أشد الضرب التعزير » ثم الزناء ثم الخمرء ثم 
القذف. وقال مالك : الضرب فى ذلك سواءء وقال أحمد: 
الضرب فى حد الزنا أشد منه فى حد القذف» وفى القذف 
أشد منه فى حد الخمر. 


كناب الصيال وضمان الولاة والبهائم 

OS os CR ES 
طرف أو ب بضع أو مال» > فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان‎ 
ا ا : عليه الضمان»‎ 
ولو وجد تيلا في داره فادعی أنه دخل عليه بسیف مشهور فقتله‎ 
دفعا عن نفسه» وأقام بينة تصدقه في دخوله وذ كرت البينة أنه‎ 
أراده بذلك فلا قود عليه» وإن لم تقل البينة ذلك» فقد ذكر الشيخ‎ 
أبو حامد أنه يقبل منه» ويسقط عنه القود والدية» وقال الماوردي‎ 
فى الحاوي : عندي أنه يسقط القود دون الديةء ولو عض عاض يد‎ 
إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه» قال أبو حنيفة والشافعى‎ 
وأحمد: لاضمان عليه» وقال مالك فى المشهورعنه: يلزمه‎ 
1 الضمان.‎ 

فصل : ولو اطلع إنسان في بيت إنسان فرماه ففقاً عينه» فقال 
أبو حنيفة : يلزمه الضمان» وقال الشافعى وأحمد: لاضمان» 
وعن مالك روایتان كالمذهبين. 

فصل : ولو ضرب فى حد فمات » أو أفضى إلى هلاك › قال مالك 
وأحمد: لاضمان على الإمام والحق قتله» ومذهب الشافعي فيه 
قد حصله أنه إن مات في حد الشرب وكان جلده بأطراف الثغياب 
والنعال لم يضمن الإمام قولا واحداء وإن ضربه بالسوط فوجهان : 
أصحهما: أنه لا ضمان» وحكى ابن المنذر عن الشافعى أنه إن 
ضرب بالنعال وأطراف الفياب ضربًا لا يجاوزالأربعين فمات 


(۳۷) صال على فلان فهو صائل: سطا عليه وقهره.(المجلة). 


فالحق قتله» ولا عقل فيه ولقود ولا كفارة على الإمامء وإن 
ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. 

فصل : قال مالك والشافعى وأحمد: لاضمان على أرباب 
البهائم فيما أتلفته نهارًا إذا لم يكن معها صاحبهاء وما أتلفته ليلا 
فضمانه عليه» وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا أن يكون معها راكبًاء 
أو قاقد أو ناتقا او یکوت فد ارسلها سرام کان لبلا او تهارل 
ولو أتلفت الدابة شيئًا وصاحبها عليها » قال أبو حنيفة : يضمن 
صاحبها ما أتلفته بيدها أو فمهاء فأما ما أتلفته برجلهاء فإن كان 
بوطئها ضمن الراكب» وإن رمحت برجلهاء فإن كان بموضع 
مأذون فيه شرعا كالمشي في الطريق والوقوف في ملك الراكب› 
أو في الفلاةء أو سوق الدواب لم يضمن» وإن كانت بموضع ليس 
بمأذون فيه كالوقوف على الدابة في الطريق والدخول في دار 
إنسان بغير إذنه ضمن . 

وقال مالك : يدها وفمها ورجلها سراء» فلا ضمان فى شىء 
من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبهاء أو قائدهاء أو سائقها سبب 
من غمز أو ضرب» وقال الشافعي : يضمن ما جنت بفيها ويدها 
ورجلها وذنبهاء سواء کان من راكبهاء أو سائقها سبب» أو لم 
يكن وقال أحمد: ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها فلا ضمان 
فيه وما جنته بفمها أو يدها ففيه الضمان. 

فصل : ومن له هرة معروفة بأكل الطيور وأرسلها فأكلت طيرًا 
ضمنه ليلا كان أو نهارًاء وإن لم تكن معروفة بذلك فلا ضمان ؛ 
لأن العادة إرسال الهرة» ومن كان معه كلب عقور فأرسله فأتلف 
شيئًا وجب عليه الضمان. 
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كناب السير 

اتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية إذاقام به من 
المسلمين من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين » وعن سعيد 
الب آنه فر غین :2 

واتفقواعلى أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا 
بإذن أبويه إن كانا مسلمين» وأن من عليه دين لايخرج إلا 
بإذن غريمه» وأنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين 
الحاضرين الثبات وحرم عليهم الفرارء إلا أن يكونوا متحرفين 
لقتال» أو متحيزين إلى جهة» أو يكون الواحد مع الغلاثة» أو 
المئة مع ثلاث مئة فيباح الفرارء ولهم الثبات مع ذلك»› لا سيما 
مع غلبة ظنهم بالظهور» وأنه تجب الهجرة من دار الكفر على 
من قدر عليها. 

فصل : واختلفوا هل من شرط الجهاد الزاد والراحلة؟ فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد: نعم» وقال مالك : لاء وموضع 
الخلاف إذا تعين الجهاد على أهل بلد وكان بينهم وبين موضع 
الجهاد مسافة القصر» فلا يجب عند الغلاة إلا على من ملك 
زادا وراحلة يبلغانه موضع الجهاد» وعند مالك يجب مطلقا. 

فصل : واختلفوا فى جواز إتلاف أموال أهل الحرب إذا أخذها 
المسلمون ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام وخافوا 
أخذها منهم» فقال أبو حنيفة ومالك بالجوازء فيذبح الحيوان»› 
ويحرق المتاع» ويكسر السلاح» وقال الشافعي وأحمد: لا 
يجوز ذلك إلا لمالكه. 
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فصل : نساء الكفار إذا لم يقاتلن فلا يقتلن باتفاق » إلا أن 
يكن ذوات رأي» والأعمى والمقعد والشيخ الفاني» وأهل 
الصوامع إذا كان لهم رأي وتدبير قتلوا بالاتفاق » وإن لم يكن 
لهم رأي ولا تدبير» قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز 
قعلهم» وللشافعي قولان : أظهرهما جواز قتلهم» ومن لم تبلغه 
الدعوة: هل على قاتله دية؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا 
وقال الشافعى : على قاتله دية» فإن كان ذمًا فغلث الدية» أو 

فصل : واختلفوا في الدعوة» فقال مالك : من قربت دورهم 
منالم يدعوالعلمهم بالدعوة. بل يقاتلون ولا تلتمس غرتهم› 
ومن بعدت دورهم فالدعوة أقطع للشك» وقال أبو حنيفة : إن 
بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوهم الإمام إلى اللإسلام» أو أداء 
الجزية قبل القتال» وإن لم تبلغهم فلا ينبغي للإمام أن يبتدئهم 
وقال الشافعي : لا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة 
الوم إلا أن يكون قوم من المشركين خلف الترك والخزر لم 
تبلغهم الدعوة فلا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإيمان» فإن قتل 
منهم أحد قبل ذلك فعلى عاقلة قاتله الديةء وقال أبو حنيفة: لا 
شيء عليه» والظاهر من مذهب مالك أن الحكم كذلك. 

فصل : الأمان للكفار لا يصح إلا من مسلم بالغ عاقل مختار 
عند الشافعي وأبي حنيفة» فالصبي والمجنون لا يصح أمانهماء 
وقال مالك وأحمد: يصح آمان الصبي المراهق› ويصح أمان 
العبد المسلم إذا أمن شخصاء » أو مدينة عند مالك والشافعي 
وأحمد» ويمضي أمانه إلا أن يكون مأذونا له في القتال . 
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فصل : واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين 
جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين. واختلفوا 
فيما إذا أصاب أحدهم مسلمًا في هذه الحال»› فقال أبو حنيفة 
ومالك : لا يلزمه دية ولا كفارة؟ وللشافعى قرلان: أحدهما: 
تلزمه الكفارة بلادية» والغانى : تلزمه الدية والكفارة» وعن 
أحمد روايتان كالقولين أظهرهما عنده لزوم الكفارة خاصة. 

فصل : إذا بدأ مسلم فطلب المبارزة لم يكن له ذلك. وقال 
ابن أبى هريرة - من الشافعية - يكره. والمستحب أن لا يبارز 
إلا بإذن الأميرء لكن لو بارز بغير إذنه جاز» وقال أبو حنيفة: 
يحرم إلا أن تكون المبارزة فى منعة. 

فصل : واختلفوا فی استرقاق من لا کتاب له ولا شبهة کتاب» 
كعبدة الأوثان» قال أبو حنيفة : يجوز استرقاق العجم منهم دون 
العرب» وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إنه لا 
يجوزذلك مطلقا. واتفقوا على أنه لو قتل الأسير قاتل وهو في 
الأسر لم يجب على القاتل شيء بل يعزرء وقال الأوزاعي : تجب 
عليه الديةء وإذا أسلم الأسير حقن دمهء وهل يرق بالإسلام؟ 
للشافعی قولان. 

فصل : لو أسلم كافر قبل أسره عصم نفسه» وإن كان في دار 
الحرب عند مالك والشافعى وأحمد» وقال أبو حنيفة: ما كان 
له من العقار في دار الحرب يغنم» وأما غيره فإن كان في يده» 
أو يد مسلم» أو ذمي لم يغنم» وإن كان في يد حربي غنم ولو 
دخل حربيون دار الإإسلام لم يجز سبيهم عند مالك والشافعي 
وأحمد» وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم . 
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باب قسم الفيء والغنيمة 
اتفق الأئمة على أن ما حصل فى أيدي المسلمين من مال 
الكفار بإيجاف الخيل وال ركاب فهو غنيمة عينه وعروضه»› 
فإن كان فيه سلب استحقه القاتل من أصل الغنيمة» سواء شرط 
ذلك الإمام» أو لم يشرطه عند الشافعي . 
وقال أحمد: إنما يستحقه القاتل إذا غرر بنفسه فى قتل 
مشرل وأزال امتناعه. وقال أبو حنيفة ومالك » لا يستحقه إلا 
أن يشرطه له الإمام» ثم بعد السلب يفرد الخمس من الغنيمة. 
واختلفوا في قسمة الخمس» فقال أبو حنيفة ومالك : يقسم 
على ثلائة أسهم لليتامى سهم وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل» ويدخل فقراء ذوي القربي فيهم دون أغنيائهم » فأما 
سهم النبي تله فهو خمس الله» وخمس رسوله وهو خمس 
واحد» وقد سقط بموت النبى ميه كما سقط الصفى»› وسهم 
ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي بإ بالتعيين» 
وبعده فلا سهم لهم» وإنما يستحقونه بالفقر خاصة» ويستوي 
فيه ذكورهم وإناثهم . 
وقال مالك : هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون 
شخص » ولكن النظر فيه إلى الإمام» يصرفه فيما يرى وعلى من 
يرى من المسلمين» ويعطي الإمام القرابة من الخمس والفيء 
والجراج والجرية . وقال الشافعي وأحمد: يقسم على خمسة 
أسهم: سهم للرسول عي » وهو باق لم يسقط حكمه بموته» 
وسهم لبني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني 
نوفل» وإنما كان مختصًا ببني هاشم وبني المطلب» لأنهم دون 
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بني عبد شمس وبني نوفل» ونما کان مختصا ببني هاشم وبني 
المطلب.» لأنهم هو ذوو القربى » وقد منعوا من أخذ الصدقات 
فجعل هذا لهم غنيهم وفقيرهم فيه سواء» إلا أن للذكر مذل حظ 
الأنثيين » ولايستحقه أولاد البنات منهم » وسهم لليتامى » وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل . وهؤلاء الغلاثة يستحقون 
بالفقر والحاجة لا بالاسم. ثم اختلفوا في سهم رسول الله بل 
إلى من يصرف ؟ فقال الشافعي : يصرف في المصالح من إعداد 
السلاح والكراع» وعقد القناطر وبناء المساجد» ونحو ذلك 
فيكون حكمه حكم الفئ» وعن أحمد روايتان : إحداهما كهذا 
المذهب واختارها الخرقى والأخرى يصرف فى أهل الديوان» 
وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا بالنغور لسدها يقسم 
فیهم على قدر کفایتهم. 

فصل : واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة الباقية تقسم 
على من شهد الواقعة بنية القتال» وهو من آهل القتال» وأن 
للراجل سهمًا واحدا. 

واختلفوا في الفارس» فقال مالك والشافعي وأحمد : إن له 
ثلاثة أسهم : سهم له» وسهمان للفرس . وقال أبو حنيفة : للفارس 
سهمان: سهم له» وسهم لفرسه» قال القاضي عبد الوهاب : 
القول بآن للفرس سهمين قال به عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب » ولا مخالف لهما في الصحابة» ومن التابعين عمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وابن سيرين ومن الفقهاء : أهل المدينة 
والأوزاعي» وأهل الشام والليث بن سعد» وأهل مصر وسفيان 
الثوري والشافعي » ومن أهل العراق : أحمد بن حنبل وأبو ثور 
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وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقيل : إنه لم يخالف في هذه 
أنه قال : أكره أن أفضل بهيمة على مسلم» ولو كان مع الفارس 
فرسان» قال أبو حنيفة ولا يزاد على ذلك» ووافقه أبو يوسف 
وهي رواية عن مالك» والفرس سواء كان عربيًاء أو غيره يسهم 
له. 

وقال أحمد : للفحل سهمان وللبرذون“' سهم واحد. وقال 
الأوزاعي ومكحول : لا سهم إلا لعربي فقط » وهل يسهم للبعير ؟ 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم» وقال أحمد: يسهم 
له بسهم واحد» ولو دخل دار الحرب بفرس »ثم مات الفرس 
قبل القتال » قال مالك : لا يسهم لفرسه» بخلاف ما إذا مات في 
القتال > أو بعده فإنه يسهم له وبه قال الشافعي وأحمد .> فال 
أبو حنيفة : إذا دخل دار الحرب فارسًاء ثم مات فرسه قبل القتال 
أسهم للفرس . 

فصل : اختلف الأئمة : هل يملك الكفار ما يصيبونه من أموال 
المسلمين؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين: لا 
يملكونه» قال ابن أبي هريرة : والأحاديث الصحيحة تدل على 
ذلك؛ ؛ لأن ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو فظهر عليهم 
المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله لل > وأبق له عبد فلحق 
بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه وقال أبو حنيفة : 
يملكونه وهي رواية عن أحمد. 


(۳۸) البرذون: غير الأصيل من الخيل والبغال. (المجلة). 
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فصل : واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوهاء ثم 
اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة» فإن اتصل المدد 
بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الإسلام» أو بعد 
أن أخذوها وقبل قسمتهاء قال أبو حنيفة: يسهم لهم مالم تحز 
إلى دارالإسلام أو يقسموهاء وقال مالك وأحمد: لا يسهم لهم 
على كل حال» وعن الشافعي قولان: أحدهما يسهم . والثاني : 
لا يسهم. 

واتفقواعلى أن من حضر الغنيمة من مملوك أو امرأة» أو 
صبي» أو ذمي فلهم الرضخ وهو سهم يجتهد الإمام في قدرهء 
ولا يكمل لهم سهم . وقال مالك : إن راهق الصبي وأطاق القتال 
وأجازه الإمام كمل له السهم» وإن لم يبلغ. 

فصل : وقسم الغنائم في دار الحرب : هل يجوزأم لا؟ قال 
مالك والشافعي وأحمد: يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
وقال أصحابه: إن لم يجد الإمام حمولة قسمها خوفا عليهاء 
لكن الإمام لو قسمها فى دارالحرب نفذت القسمة بالاتفاق › 
والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب» هل يجوز 
استعماله من غير إذن الإمام؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيه : لا بأس بذلك ولو بغير إذن الإمام» فإن فضل عنه وأخرج 
منه شيئا إلى دار اللإسلام كان غنيمة قل أو كثر. 

وعن أحمد رواية أخرى يرد ما فضل إذا كان كنيرًاء فإن كان 
يسيرًا فلاء وقال الشافعى : إن كان كثيرًا له قيمة رد وإن كان 
نزرًا فقولان : أصحهما أنه يرد» وحكي عن مالك أن ما خرج إلى 
الإسلام فهو غنيمة. 
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فصل : لو قال الإمام : من أخذ شيئًا فهو له» قال أبو حنيفة: 
يجوز للإمام أن يشترطه إلا أن الأولى أن لا يفعل › وقال مالك : 
يكره له ذلك لئلا يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إرادة 
الدنياء ويكون من الخمس لا من أصل الغنيمة» وكذلك النفل 
كله عنده من الخمس» وقال الشافعى : ليس بشرط لازم فى 
أظهر القولين عنده» وقال أحمد: هو شرط صحيح»› وللإمام أن 
يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الأخذ والحيازة بالاتفاق . 

فصل : واتفقوا على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل 
والاسترقاق. 

واختلفوا: هل هو مخير فيهم بين المن والفداء وعقد الذمة» 
قال مالك والشافعى وأحمد: هو مخير بين الفداء بالمال »أو 
بالأسارى» وبين المن عليهم» وقال أبو حنيفة: لايمن ولا 
يفادي» وأما عقد الذمة» فقال أبو حنيفة ومالك : هو مخير فى 
ذلك» ويكونون أحرارًا. وقال الشافعى وأحمد: ليس له ذلك 
لأنهم قد ملكوا. 1 
دارهم» ولا يهرب على أن يخلوه يذهب ويجئ» قال مالك : 
يلزمه أن يفي » ولا يهرب منهم› وقال الشافعي : لا يسعه أن 
يفي» وعليه أن يخرج ويمینه يمين مكره وبه قال أبو حنيفة. 

فصل : الأراضي المغنومة عنوة بالعراق ومصر: هل تقسم 
بين غانميهاء أم لا؟ قال أبو حنيفة: الإمام بالخيار بين أن 
يقسمهاء وبين أن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم خراجًاء 
وبين أن يصرفهم عنها ويآتي بقوم آخرين ويضرب عليهم 
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الخراج» وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا 
على غانميها. 

وعن مالك روايتان : إحداهما: ليس للإمام أن يقسمهاء بل 
تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين . والثانية: أن 
اللإمام مخير بين قسمهاء ووقفها لمصالح المسلمين. وقال 
الشافعي : يجب على الإمام قسمها بين جماعة الغانمين كسائر 
الأموال » إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين › ويسقطوا 
حقوقهم فيهافيقفها. وعن أحمد ثلاث روايات : أظهرها 
أن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمها ووقفها. والانية : 
كمذهب الشافعي : والغالنة : تصير وقفا بنفس الظهور. 

فصل : واختلف الأئمة في الخراج المضروب على ما يفتح 
عنوة» فقال أبو حنيفة في جريب" الحنطة قفيز ودرهمان»› 
وفي جريب الشعير قفيز ودرهم» وقال الشافعي في جريب 
الحنطة: أربعة دراهم » وفي الشعير درهمان» وقال أحمد في 
أظهر الروايات : الحنطة والشعير سواء في جريب كل واحد 
منهما قفيز ودرهم› والقفيز المذ كور ثمانية أرطال بالحجازي› 
وهو سنة عشر رطلا بالعراقي» وأما جريب النخل» فقال 
أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم . ٠‏ 

واختلف أصحاب الشافعي» فمنهم من قال : عشرة» ومنهم 
من قال: ثمانيةء وقال أحمد: ثمانية. 


)۳۹( الجريب: هو مكيال يساوي أربعة أقفزة. أي ثمانية وأربعين صاعا > وهو عند 
الجمهور ما يقارب ٠١‏ كيلو جراما. (المجلة). 
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وأما جريب العنب» فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه عشرة› 
وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل» وأما 
جريب الزيتون» فقال الشافعى وأحمد: فيه اثنا عشر درهمُاء 
وأبو حنيفة لم يوجد له نص في ذلك وقال مالك : ليس في 
ذلك جميعه تقدير» بل المرجع فيه إلى ما تتحمله الأرض من 
ذلك لاختلافها فيجتهد الإمام فى تقدير ذلك مستعيًا عليه 
بأهل الخبرةء قال ابن أبي هريرة في الإفصاح : واختلافهم إنما 
هو راجع إلى اختلاف الروايات عن عمر بن الخطاب ا فإنهم 
كلهم إنماعولوا في ذلك على ما وضعه» واختلاف الروايات 
عن أمير المؤمنين عمر 4# في ذلك كله صحيح» وإنما اختلفت 
لاختلاف النواحي» والله تعالى أعلم . 

فصل : واختلف الأئمة : هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج 
على ماوضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 أو ينقص 
عنه؟ وكذلك فى الجزية. فأما أبو حنيفة فليس عنه نص فى 
ذلك» لكن حكى القدوري عنه بعد ذكر الأشياء المعين عليها 
الخراج بوضع عمر قال : وما سوى ذلك من أصناف الأشياء 
يوضع عليها بحسب الطاقة. فإن لم تطق الأرض ما يوضع عليها 
نقصها الإمام» واختلف صاحباه» فقال ابو يوسف : يجوز للامام 
النقصان لا الزيادة مع الاحتمال» وقال محمد: يجوز له ذلك 
مع الاحتمال » وعن الشافعي : يجوز للإمام الزيادة» ولا يجوز له 
اللقصان» وعن أحمد ثلاث روايات : إحداها: تجوز له الزيادة 
إذا احتملت والنقصان إذا لم تحتمل. والغانية : تجوز الزيادة مع 
الاحتمال لا النقصان. والغالغة: لا تجوز الزيادة ولا النقصان»› 
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وأما مالك فهر على أصله فى اجتهاد الأئمة على ما تحتمله 
الأرض مستعيتا بأهل الخبرة. 

فصل : قال ابن أبى هريرة: لا يجوز أن يضرب على الأرض ما 
يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس» ولا ما 
يكون فيه إضرار بأرباب الأرض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق› 
فمدار الباب على أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيق » وأرى أن ما 
قاله بو يوسف في كتاب الخراج الذي صنفه للرشيد هو الجيد» 
قال : أرى أن يكون لبيت المال من الحب الخمسان» ومن الثمار 
الثلث . 

فصل : هل فتحت مكة صلا أم عنوة؟ قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد فى أظهر روايتيه: عنوة» وقال الشافعى وأحمد فى 
الرواية الأخرى: صا . ٠ ٠‏ 

فصل : لو صالح قومًا من الكفار على أن أراضيهم لهم» 
وجعل عليها شيئا فهو كالجزية إن أسلموا سقط عنهم» وكذا 
إن اشتراه منهم مسلم» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفةء لا 
يسقط عنهم خراج أراضيهم بإسلامهم ولا بشراء المسلم. 

فصل : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب» أو 
يعاونون على عدوهم؟ قال مالك وأحمد: لا يستعان بهم»› 
ولا يعاونون على الإطلاق » قال مالك : إلا أن يكونوا خداما 
للمسلمين فيجوز» وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعاونون 
على الإطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم› 
فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره» وقال الشافعي : يجوز 
ذلك بشرطين : أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلة» ويكون 
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فصل : هل تقام الحدود في دار الحرب على من تجب عليه 
في دار الإسلام؟ قال مالك : نعم تقام» فكل فعل يرتكبه المسلم 
في دار الإإسلام إذا فعله في دار الحرب لزمه الحد» سواء كان 
من حقوق الله -عز وجل أو من حقوق الآدميين » فإذا زنى» أو 
سرق» أو شرب الخمر أو قذف خد وبه قال الشافعي وأحمد» 
وقال أبو حنيفة: لا يقام عليه حد من زنا أو سرقة أو شرب خمر› 
أو قذف إلا أن يكون بدار الحرب إمام فيقيمه عليه بنفسه» قال 
مالك والشافعي : لكن لا يستوفى في دار الحرب حتى يرجع إلى 
دارالإسلام» وقال أبو حنيفة» إن كان في دار الحرب إمام مع 
جيش المسلمين أقام عليهم الحدود في العسكر قبل القفول»› 
وإن كان أمير سرية لم يقم الحدود فى دار الحرب» وإن دخل في 
دار الإإسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت الحدود عنه كلها إلا 
القتل» فإنه يضمن الدية فى ماله عمدا كان» أو خطأً. 

فصل : هل يسهم لتجارالعسكر وأجرائهم إذا شهدوا 
الواقعة» وإن لم يقاتلوا؟ قال أبو حنيفة ومالك لا يسهم لهم 
حتى يقاتلواء وقال الشافعى وأحمد: يسهم لهم وإن لم 
يقاتلواء وللشافعي قول أخر إنه لا يسهم لهم وإن قاتلوا. 

فصل : هل تصح الاستنابة في الجهاد, أم لا؟ قال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: لاء سواء كانت بجعل» أو أجرة» أو تبرع› 
وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين. وقال مالك : تصح 
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إذا كانت بجعل» ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد 
والأمة. 

فصل : قال مالك : ولا بأس بالجعائل في الثغور ومضى الناس 
على ذلك وقد أدى القاعد إلى الخارج مئة دينار في بعث أيام 
عمر -رضی الله تعالى عنه-. 

فصل : واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من الغانمين أن يطأً 
جارية من السبى قبل القسمة. 

واختلفوا فيما يجب عليه إذا وطنها؟ فقال أبو حنيفة: لا حد 
عليه» بل عقوبة ولا يثبت نسب الولد» بل هو مملوك يرد في 
الغنيمة» وعليه العفو عن الإصابة» وقال مالك : هو زان يحد» 
وقال الشافعي وأحمد: لا حد عليه ويثبت نسب الولد وحريته 
وعليه قيمتهاء والمهر يرد في الغنيمة» وهل تصير أم ولد؟ قال 
أحمد: نعم » وللشافعي قولان: أصحهما: لا تصير . 

فصل : ولو كان جماعة في سفينة فوقع فيها نار» فهل يجوز 
لهم إلقاء أنفسهم في الماء أم الغبات ؟ قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي في إحدى الروايتين : إذا لم يرجواالنجاة: لا في 
الإلقاء. ولافي الإقامة في السفينة فهم بالخيار بين الإلقاء 
والصبر. 

وقال أحمد : إن رجوها في الإلقاء ألقواء أو في السفينة ثبتواء 
وإن استوى الأمران فعلوا ما شاءواء وإن أيقنوا بالهلاك فيهاء أو 
غلب على ظنهم به فروايتان : أظهرهما منع الإلقاء لأنهم لم 
يرجوا نجاة» وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي » وهي رواية 
عن مالك . : ٤‏ 
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فصل : لو ند بعير من دارالحرب إلى دارالإسلام» أو دخل 
حربى بغير أمان» قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : يكون ذلك 
فيا للمسلمين إلا أن الشافعي قال : إلا أن يسلم الحربي قبل أن 
يؤخذ فلا سبيل عليه وقال أحمد: هو لمن أخذه خاصة. 

فصل : هدايا أمراء الجيوش هل يختصون بهاء أو تكون كهيئة 
مال الفىء؟ قال مالك : تكون غنيمة فيها الخمس» وهكذا إن 
أهدى إلى أمير من أمراء المسلمين + لأن ذلك غلى وجه الخوف› 
فإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير فلا بأس 
بأخذهاء وتكون له دون أهل العسكر» ورواه محمد بن الحسن 
عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم إلى أمير 
الجيش في دار الحرب فهو له خاصة» وكذلك ما يعطى الرسول»› 
ولم يذ كر عن أبي حنيفة خلافاء وقال الشافعي : إذا آهدى أحد 
إلى الوالي هدية. فإن كانت لشيء نال منه حقا أو باطلا فحرام 
على الوالي أخذها؛ لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق 
جعلا وقد ألزمه الله ذلك فحرام عليه أن يأخذ بالباطل» والجعل 
على الباطل حرام فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد 
من ولایته تفضلا وشکرًا فلا يقبل وإن قبلها کانت منه في 
الصدقات لا يسعه عندي غیره إلا أن يکافئه عليه بقدر ما يسعه. 

وإن کانت من رجل لا سلطان له عليه ولیس بالبلد الذي به 
سلطانه شكرًا على إحسان كان منه فأحب أن يقبلها ويجعلها 
لأهل الولاية أو يدعها ولا يأخذ على الخير مكافأة» فإن أخذها 
وتمولهالم تحرم عليه» وعن أحمد روايتان: إحداهما: لا 
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يختص بها من أهديت إليه» بل هي غنيمة فيها الخمس› 
e‏ 

فصل : اتفقوا على أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان 
له فيهاحق أنه لا يقطع› واختلفوا فيمن ليس له فيها حق : 
هل يحرق رحله ويحرم سهمه آم لأ؟ قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعى : لايحرق رحله» ولايحرم سهمه» وقال أحمد: 
يحرق رحله الذي معه إلا المصحف وما فيه روح من الحيوان» 
وما هو جُنة للقتال كالسلاح رواية واحدة» وهل يحرم سهمه؟ 
عنه روایتان . 

فصل : مال الفىء» وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير 
قتال » كالجزية المأخوذة على الرءوس» وأجرة الأرض المأخوذة 
باسم الخراج» أو ما تركوه فزعا وهربواء ومال المرتد إذا قتل 
في ردته» ومال كافر مات بلا وارث» وما يؤخذ منهم من العشر 
إذا اختلفرا إلى بلاد المسلمين» أو صولحوا عليه: هل يخمس 
كافة فلا يخمس » بل جميعه لمصالح المسلمين» وقال مالك : 
كل ذلك في غير مقسوم يصرفه الإإمام في مصالح المسلمين بعد 
أخذ حاجته منه» وقال الشافعي : يخمس وقد كان ذلك لرسول 
الله له وما الذي يصنع به بعده؟ فقولان : أحدهماء > لمصالح 
المسلمين والثانى : للمقاتلة وما الذي يخمس منه؟ قولان: 
الجديد : أنه يخمس جميعه وهي رواية عن أحمد والقديم : لا 
يخمس إلا ما تر كوه فزعا وهربوا. 
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كناب الأفضيه 

لايجوزأن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد كالجاهل 
بطرق الأحكام عند مالك والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: 
تجوز ولاية من ليس بمجتهد» واختلف أصحابه» فمنهم من شرط 
الاجتهاد» ومنهم من أجاز ولاية العامَيّْ» وقالوا : يقلد ویحکم» 
وقال ابن أبي هريرة في الإفصاح : والصحيح في هذه المسألة أن 
من شرط الأجتهاد إنماعنى به ما كان الحال عليه قبل استقرار 
هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة على أن كل واحد منها 
يجوز العمل به؛ لأنه مستند إلى سنة رسول الله تله ء فالقاضي 
الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى في طلب الأحاديث 
وانتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة تله ما لا يعوزه 
معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد » فإن 
ذلك مما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه وانتهی الأمر من هؤلاء 
الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في 
أقاويلهم» وتدونت العلوم» وانتهى إلى ما اتضح فيه الحق» وإنما 
على القاضي في أقضيته أن يقضي بما يأخذه عنهم أو عن الواحد 
منهم فإنه في معنى من كان أداء اجتهاده إلى قول قاله» وعلى 
ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيًا مواطن الاتفاق ما أمكنه 
كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى» وكذلك إذا قصد في مواطن 
الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون 
الواحد, فإنه أاخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد» إلا أنني 
أكره له أن يكون من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم» أو نشا 
في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم» أو كان أبوه» 
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أو شيخه على مذهب واحد منهم فقصر نفسه على اتباع ذلك 
المذهب» حتى إنه إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه 
مما يفتي الفقهاء الثلاثة بحكمه نحو التو كيل بغير رضا الخصم 
وكان الحاكم حنفيًاء وعلم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على 
جوازهذا التوكيل» وأن أبا حنيفة يمنعه فعدل عم اجتمع عليه 
هؤلاء الأئمة الغلاثة ة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير 
أن يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا آداه إليه الاجتهاد» فإني آخاف 
على هذا من الله -عز وجل- أن يكون اتبع في ذلك هواه» وأنه 
ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وكذلك إن كان 
القاضي مالكيًا فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارته 
مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته» وكذلك إن كان 
القاضي شافعيًا فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدا فقال 
أحدهما: هذا منعني من بيع شاة مذ كاةء فقال الأخر : إنما منعته 
من بيع الميتة فقضى عليه بمذهبه» وهو يعلم أن الأئمة الغلاثة 
على خلافه. وكذلك إن كان القاضي حببليا فاختصم إليه اثنان› 
فقال أحدهما : لي عليه مال فقال الآخر : کان له علي مال فقضیته 
فقضى عليه بالبراءة» وقد علم أن الأئمة الغلاثة e‏ 
وأمغاله مما توخي اتباع الأكثرين فيه عندي أقرب إلى الإخلاص 
وأرجح في العمل . 

ومقتضى هذا أن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة وأنهم 
قد سدوا ثغرًا من ثغور الإسلام سده فرض كفاية» ولو أهملت هذا 
القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشي عليها الفقهاء 
یذ کر کل منهم في کتاب صنفه» أو کلام قاله أنه لا يصح أن يكون 
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قاضيًا إلا من كان من أهل الاجتهادء ثم يذكر شروط الأجتهاد ؛ 
لحصل بذلك ضيق وحرجّ على الناس فإن غالب شروط الاجتهاد 
الآن قد فقدت فى أكنر القضاة وهذا كالإحالة والتناقض وكأنه 
تعطيل الحاكم وسدَ لباب الحكم» وهذا غير مسلم» بل الصحيح 
في المسألة أن ولاية الحكام جائزة» وأن حكوماتهم صحيحة 
نافذة» واللّه أعلم. 

فصل : المرأة هل يصح أن تلي القضاء؟ قال مالك والشافعي 
وأحمد: لا يصح» وقال أبو حنيفة : يصح أن تكون قاضية في كل 
شيء تقبل فيه شهادة الدساءء وعنده أن شهادة الدساء تقبل في 
كل شيء. إلا في الحدود والجراح > فهي عنده تقضي في کل شيء 
إلافي الحدود والجراح» وقال ابن جرير الطبري: يصح أن تكون 
قاضية في کل شيء. 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون القاضى عبدًا. 

فصل : القضاء هل هو من فروض الكفايات أم لا؟ قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : نعم ويجب على من تعين عليه الدخول فيه 
إذا لم يوجد غيره» وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من 
فروض الکفایات ولا يتعین الدخول فیه» وإن لم يوجد غیره» ولو 
أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيًا بالاتفاق . 

فصل : وهل يكره القضاء فى المسجد أم لا؟ قال أبو حنيفة : 
لا يكره» وقال مالك : بل هو السنة» وقال الشافعى: يكره إلا أن 
يدخل المسجد للصلاة فتحدث حكومة فيحكم فيه. 

فصل : لا يقضي القاضي بغير علمه بالإجماع» وهل يجوز 
له أن يقضي بعلمه أم لا؟ قال أبو حنيفة: ما شاهده الحاكم من 
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الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيه بعلمه› 
وما علمه من حقوق الناس حكم فيه بما علمه قبل القضاء وبعده» 
وقال مالك وأحمد : لا يقضي بعلمه أصلاء وسواءٌ في ذلك حقوق 
الله -عز وجل- وحقوق الآدميين» والصحيح من مذهب الشافعي 
أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله عز وجل . 

فصل : وهل يكره للقاضي أن يتولى الشراء والبيع بنفسه أم 
لا؟ قال أبو حنيفة: لا يكره ذلك» وقال مالك والشافعى وأحمد: 
یکره» وطریقه ن یوکل. 

فصل : إذا كان القاضى لا يعرف لسان الخصمين لاختلاف 
عدد من يقبل في ذلك وكذلك في التعريف لمن لا يعرف» 
وتأدية رسالة» والجرح والتعديل؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في 
إحدى روايتيه : تقبل شهادة الرجل الواحد فى ذلك كله بل 
فال أبو حنيفة: ويجوزأن يكون امرأة» وقال الشافعى وأحمد 
فى الرواية الأخنرى: لا يقبل أقل من رجلين»وقال مألك: لا بد 
من انين فإن كان التخاصم في إقرار بمال قبل فيه عنده رجل 
وامرأتان» وإن كان يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا رجلان. 

فصل : إذاعزل القاضى نفسه» فهل ينعزل أم لا؟ نقل المحققون 
من أصحاب الشافعي أن القاضي كيف عزل نفسه انعزل» إن لم 
يتعين عليه» وإن تعين عليه لم ينعزل في أظهر الوجهين» وقال 
الماوردي : إن عزل نفسه لعذر جاز أو لغيره لم يجزء ولكن لا 
يجوز أن يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه ؛ لأنه موكول 
بعمل يحرم عليه إضاعته» وعلى الإمام أن يعفيه إذا وجد غيره 
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فیتم عزله بامستیفائه وإعفائه» ولا یتم بأحدهما ولا یکون قوله : 
«عزلتٌ نفسي» عزلا؛ لأن العزل يكون من المُولي» وهو لا يولي 
نفسه فلا يعزلها. 

فصل : قال الأصحاب : لو فسق القاضي ثم تاب وحسن حاله» 
فهل يعود قاضيًا من غير تجديد ولاية؟ وجهان: أصحهما: لا 
يعود. بخلاف الجنون والإغماء إذ الأصح فيهما العود وقال 
الهروي في الإشراف : لو فسق القاضي وانعزل ثم تاب صار واليًاء 
نص عليه (يعنى الشافعى) ؛ لأن ذلك يسد باب الأحكام» فإن 
لاان ا بیت غاا ن رضي بها بر الا 
الإمام فجوز للحاجة. 1 

وقال القاضى : إن حدث الفسق فى القاضى وأصر انعزل› وإن 
عجل الإقلاع بتوبة وندم لم ينعزل لانتفاء العصمة عنه» ولأن 
هفوات ذوي الهيئات مقالةء قل من يسلم إلا من عصم. 

فصل : اختلف الأئمة في سماع شهادة من لا تعرف عدالته 
الباطنة» فقال أبو حنيفة : يسأل الحاكم عن باطن العدالة في 
الحدود والقصاص قولا واحدًاء وفيما عدا ذلك لا يسأل إلا أن 
يطعن الخصم في الشاهد» فمتى طعن سأل» ومتى لم يطعن لم 
يسأل» ويسمع الشهادة» ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم» 
وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا يكتفي الحاكم 
بظاهر العدالة حتى يعرف العدالة الباطنة» سواء طعن الخصم أو 
لم يطعن » وسواءٌ كانت الشهادة في حد أو غيره» وعن أحمد رواية 
أخرى اختارها بعض أصحابه أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام» 
ولا يسأل على الإطلاق» وهل تقبل الدعوى بالجرح المطلق في 
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العدالة أم لا؟ قال أبو حنيفة : تقبل » وقال الشافعي وأحمد في أشهر 
روایتیه : ل تقبل حتى يعين سببه» وقال مالك : إن كان الجارح 
عالمُا بما يوجب الجرح مبرزا في عدالته قبل جرحه مطلقاء »إن 
كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل إلا بتبيين السبب» وهل 
يقبل جرح لنساء وتعديلهن ؟ قال أبو حنيفة : يقبل » وقال مالك 
والشافعي وأحمد في أشهر روایتيه : لا مدخل لهن في ذلك › وإذا 
قال المزكي: «فلان عدل رضا) eT‏ : يكفي 
ذلك» وقال الشافعي : لا يكفي حتى يقول: «هو عدل رضا لي 
وعليّ»» وقال مالك : إذا كان المزكى عالمًا بأسباب العدالة قبل 
قوله في تز کیغه «عدل رضا)» ولم بفتقر إلى قوله «لي وعليّ». 

فصل : ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه 
كوكيل» أو وصي عند أبي حنيفة» وعند الغلاثة : يقضي عليه 
مطلقاء وإذا قضى لإنسان بحق على غائب» أو صبي » أو مجنون» 
فهل يحتاج إلى تحليفه؟ للشافعي وجهان: أصحهما: نعم» وقال 

فصل : واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر 
في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول» إلا 
مالكا فإنه يقبل عنده كتاب القاضى فى ذلك كله. 

واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق المالية 
جائز مقبول» واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معهاء قال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا یقبل حتی یشهد اثنان أن کتاب 
القاضي فلان قرأه عليناء أو قرئ بحضرتناء وعن مالك في ذلك 
روايتان : إحداهما: كقول الجماعة» والأخرى يكفي قولهما: هذا 
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كتاب القاضي فلان المشهود عنده» وهو قول أبي يوسف : لو 
تكاتب القاضيان في بلد واحد؟ فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة» 
فقال الطحاوي : يقبل ذلك › وقال البيهقي : ما حكاه الطحاوي 
مذهب أبى يوسف» ومذهب أبى حنيفة أنه لا يقبل وهو الأظهر 
عندي» وقال الشافعي وأحمد: لا يقبل» ويحتاج إلى إعادة البينة 
عند الآخر بالحق» وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية. 

فصل : إذا حكم رجلان رجلا من أهل الاجتهاد وقالا را 
بحكمك فاحكم بينناء فهل يلزمهما حكمه؟ قال مالك وأحمد: 
يلزمهما حكمه» ولا يعتبر رضاهما بذلك» ولا يجوز لحاكم البلد 
نقضه» وإن خالف رأيه رأي غيره وقال أبو حنيفة : يلزمهما حكمه 
إن وافق حكمه رأي قاضي البلد» وينفذه ويمضيه قاضي البلد إذا 
رفع إليهء وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله» وإن كان فيه 
خلاف بين الأئمة» وللشافعى قولان: أحدهما: يلزمهما حكمهء 
والثاني : لا يلزم إلا بتراضيهماء بل يكون ذلك کالفتوی منه» هذا 
الخلاف في مسألة التحكيم إنما يعود إلى الحكم في الأموال؟ فأما 
اللعان والنكاح والقصاص والحدود فلا يجوز ذلك فيها إجماعا. 

فصل : ولو نسي الحاکم ما حکم به فشهد عنده شاهدان أنه 
حكم بذلك » قال مالك وأحمد: يقبل شهادتهما ويحكم بهاء 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقبل شهادتهماء ولا يرجع إلى 
قولهما حتی یذ کر أنه حکم به. 1 

فصل : ولو قال القاضي في حال ولايته: قضيت على هذا 
الرجل بحق أو بحد : قال بو حنيفة وأحمد : يقبل منه ويستوفى 
الحق والحد» وقال مالك : لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان» 
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أو عدل» وعن الشافعي قولان : أحدهما: كمذهب أبي حنيفة› 
وهو الأصح» والثاني : كمذهب مالك ولو قال بعد عزله: كنت 
قضيت بكذا فى حال ولايتى» قال أبو حنيفة ومالك والشافعى: 
لا يقبل منه» وقال أحمد: يقبل منه. 

فصل : حكم الحاكم لا يخرج الأمر عمُا هو عليه في الباطن» 
وإنما ينفذ حكمه في الظاهر» فإذا ادعى مدع على رجل حقاء 
وأقام شاهدين بذلك فحكم الحاكم e‏ > فإن کانا قد 
شهدا بحق وصدق » فقد حل ذلك الشضيء MEE‏ 
وباطناء وإن كانا شهدا بزور فقد ثبت ذلك الشيء للمشهو 
في الظاهر بالحكم» وأما في الباطن بينه وبين الله -عز وجل- فهو 
على ملك المشهود عليه كما كان» سواء كان ذلك في الفروج» 
أو في الأموال » هذا قول مالك رالشافعي وأحمد, وقال أبو حنيفة : 
حكم الحاكم إذا كان عقدًا أو فسخا يحيل الأمر عماهو عليه» 
وينفذ الحكم به ظاهرًا وباطنا. 

فصل : واتفقوا على أن الحاکم إذا حکم باجتهاده» ثم بان له 
اجتهاد يخالفه فإنه لا ينقض الأول » وكذا إذا رفع إليه حكم غيره 
فلم یره فإنه لا ينقضه . 

فرع : أوصى إليه ولم يعلم بالوصية» فهو وصيّ بخلاف الوكيل 
بالاتفاق» وتغبت الوكالة بخبر واحد عند أبي حنيفة» ولا يغبت 
عزل الوكيل إلا بحدل» أو مسشعورين »وغدد الفلانة يشدرط فيهما 
العدلانء قال : ولوقال قاض غُزل لرجل: «حكمت عليك لفلان 
بألف» »» ثم أخذها ظلمًُاء »فالقول قول الَقاضى بالاتفاق وكذا لو 
قال : «قطعت يدك بحق»» فقال : بل ظلمًا . 1 
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باب القسمه 

وهي جائزة بالاتفاق فيما قبل القسمة» إذالشركاء قد 
يتضررون بالمشاركة. واختلف الأئمة هل هي بيع أم إفراز؟ 
يتفاوت كالثياب والعقار» ولا يجوز بيعه مرابحة والذي هي فيه 
بمعنى الإفراز» وهو فيما لا يتفاوت كالمكيلات والموزونات 
والمعدودات التى لا تتفاوت كالجوز والبيض »فهى فى هذه 
إفراز وتمييز حق حتى يجوز لكل واحد أن يبيع نصيبه مرابحة» 
وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات» كانت إفرازاء وإن 
اختلفت كانت بيعاء وللشافعي قولان: أحدهما: هي بيع› 
والناني إفرازء والذي تقررمن مذهبه آخرًاأن القسمة ثلاثة 
أنواع : الأول : بالأجزاء كمنلي دار متفقة الأبنية» وأرض مشتبهة 
الأجزاء فتعدل السهام» ثم يقرع . 

التانى : بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة 
إنبات وقرب ماء. الغالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين 
فقسمة الرد والتعديل بيع» وقسمة الأجزاء إفراز وقال أحمد: 
هي إفرازء فعلى قول من يراها إفرازا يجوز عنده قسمة الثمار 
التي يجري فيها الربا بالخرص » ومن يقول : إنها بيع يمنع ذلك . 

فصل : لو طلب أحد الشريكين القسمة وكان فيها ضرر 
على الآخرء قال أبو حنيفة : إن كان الطالب للقسمة منهما هو 
الممتنع منهما عليهاء وقال مالك : يجبر الممتنع على القسمة 
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بكل حال» ولأصحاب الشافعى : إذا كان الطالب هو المتضرر 
وجهان: أصحهما يجبر» وقال أحمد: لايقسم ذلك» بل يباع 
ويقسم ثمنه. 

فصل : وهل أجرة القاسم على قدرالرءوس المقتسمين أو 
على قدرالأنصباء؟ قال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه : 
هي على قدر الرءوس» وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي 
وأحمد : على قدر الأنصباءء وهل هي على الطالب خاصة» أم عليه 
وعلى المطلوب منه؟ قال أبو حنيفة: هى على الطالب خاصة› 
وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد: هي على الجميع. 

فصل : واختلفوا فى قسمة الرقيق بين جماعة إذا طلبها 
أحدهما هل تصح أم لا؟ قال أبو حنيفة : لا تصح » وقال الباقون: 
تصح القسمة» كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة» إن 
تساوت الأعيان والصفات . 
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باب الدعاوي والبينات 

اتفق الأئمة على أنه إذا حضر رجل وادعى على رجل آخر» 
وطلب إحضاره من بلد أخرى فيه حاكم إلى البلد الذي فيه 
المدعى » فإنه لا يجاب سؤاله واختلفوا فيما إذا كان فى بلد 
لا حاكم فيه» فقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحضور إلا أن يكون 
بينهما مسافة يرجع منها في يومه إلى بلده» وقال الشافعي 
N E,‏ 

فصل : وات تفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته 
على الغائب » ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب أم لا؟ قال 
أبو حنيفة: لا يحكم عليه» ولا على من هرب قبل الحكم وبعد 
إقامة البينة» ولكن يأتى من عند القاضى ثلاثة نفر إلى بابه 
يدعونه إلى الحكم» فإن جاء وإلا فتح عليه بابه. 

وحكي عن أبي يوسف أنه يحكم عليه وقال أبو حنيفة: لا 
يحكم على غائب بحال» إلا أن يتعلق الحكم بالحاضر» مثل 
أن يكون الغائب وكيلاء أو وصيًا» أو يكون جماعة شركاء 
في شيء» فيدعي على أحدهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلي 
الغائب» وقال مالك : يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام 
لحار ال و ا و ای وک ی 
الغائب إذاقامت البينة للمدعي على الإطلاق > وعن أحمد 
روايان : إحداهماء جواز ذلك على الإطلاق كمذهب الشافعي» 
وكذلك اختلافهم فيما إذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرًاء 


وامتنع من أن يحضر مجلس الحكم. 
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واختلف القائلون بالحكم على الغائب فيما إذا قامت البينة 
على الغائب» أو على صبي» أو مجنون» فهل يستحلف المدعي 
مع بينته أو يحكم بالبينة من غير استحلافه؟ قال مالك : هو 
الأصح من مذهب الشافعي : يستحلف » وعن أحمد روایتان : 

إحداهما E‏ : ل١‏ یستحلف . 
تفقوا على أنه إذا ثبت الحق على حاضر بعدلين حكم به» 

a 
فصل : لو مات رجل وخلف ابنا مسلمًاء وابنا نصرانيًا فادعى‎ 
کل واحد منهما أنه مات على دينه» وأنه يرثه. وأقام على ذلك‎ 
بينة» وعرف أنه كان نصرانيًا وشهدت إحدى البينتين أنه مات‎ 
وآخر كلامه الإسلام» وشهدت الأخرى أنه مات» وآخر كلامه‎ 
الكفر فهما متعارضتان فيسقطان في أحد قولي الشافعي›‎ 
ويصير كأن لا بينة فيحلف النصراني ويقضى له» وعلى قول‎ 
الآاخر يستعملان فيقرع بينهماء وإن لم يعرف أصل دينه‎ 
فقولان » فإن قلنا: يسقطان رجع إلى من في يده المال» وإن قلنا:‎ 
يستعملان» وقلنا: يقرع بينهما أقرع» وإن قلنا: يوقف وقف‎ 
وإن‎ ٠ إلى أن ينكشف . وإن قلنا: يوقف وقف إلى أن ينكشف‎ 
قلنا: يقسم قسم على المنصوص » وفى المسائل كلها يغسل‎ 
ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وبه قال أحمد» وقال‎ 

أبو حنيفة في جميع المسائل: تقدم بينة الإسلام. 
فصل : لو تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما غير متصل ببناء 
أحدهما اتصال البنيان جعل بينهماء وإن كان لأحدهما عليه 


-۱۳۹- 


جذوع عند الغلاثة. وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه 

فصل : لو کان في ید إنسان غلام بالغ عاقل» وادعی أنه عبده 
فكذبه فالقول قول المکذب مع ي يمينه أنه حر» وإِن كان الغلام 
طفلا صغيرًا لا تمييز له» فالقول قول صاحب اليد فإن ادعى 
رجل نسبه لم يقبل إلا بينة» هذا كله متفق عليه بين الأئمة› 
ولو كان الغلام مراهقا فلأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما: 
E‏ : گالصغیر: 

فصل : اتفقوا على أن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر. ولو قال : لا بينة لي » أو كل بينة لي زور» ثم أقام بينة» قال 
e‏ 

واختلفوا في بينة الخارج : هل هي أولى من بينة صاحب اليد 
آم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايته : بينة الخارج 
أولى» وقال أحمد فى الرواية الأخرى: بينة صاحب اليد أولى» 
وهل بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد على الإطلاق› أم 
في أمر مخصوص ؟ قال أبو حنيفة : بينة الخارج مقدمة على بينة 
صاحب اليد في الملك المطلق . 

وأما إذا كان مضافا إلى سبب لايتكرر كالدنسج في الثياب 
التي لا تدسج إلا مرة واحدةء والنتاج الذي لا يتكرر فبينة صاحب 
اليد تقدم حينفذ» وإذا أرخاء وكان صاحب اليد أسبق تاريخا 
فإنه مقدم» وقال مالك والشافعي : بينة صاحب اليد مقدمة على 
الإطلاق› وعن أحمد روايتان : إحداهما: أن بينة الخارج مقدمة 
مطلقاء والأخرى كمذهب أبي حنيفة. 
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فصل : إذا تعارضت بينتان » إلا أن إحداهما أشضهر عدالة فهل 
ترجح أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا ترجح› وقال 
مالك : ترجح بذلك» ولو ادعى رجل دارا في يد إنسان وتعارضت 
البينتان قال أبو حنيفة : لا يسقطان ونقسم بينهماء وقال مالك : 
يتحالفان ويقتسمانهاء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى 
للحالف دون الناكل» وإن نلا جميعًا فعنه روايتان : إحداهما: 
تقسم بينهماء والأخرى توقف حتى يتضح الحال» وللشافعي 
قولان : أحدهما: يسقطان معّاء كما لو لم تكن بينة» والثاني : 
يسقطان. ثم ما يفعل ؟ ثلائة أقوال : أحدها : القسمة» والثاني : 
القرعة. والغالث: الوقف» وعن أحمد روايتان: إحداهما 
يسقطان معًاء والثانية : لا يسقطان وتقسم بينهما. 

فصل : إذا ادعى اثنان شيئا فى يد ثالث »› ولا بينة لواحد منهما 
فأقر به لواحد منهما لا بعينه» قال أبو حنيفة» إن اصطلحا على 
أخذه فهو لهماء وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما يحلف لكل 
واحد منهما على اليقين أنه ليس لهذاء فإذا حلف لهما فلا 
شيء لهماء وإن نكل لهما أخذ ذلك أو قيمته منه» وقال مالك 
والشافعي : يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحاء 
وقال أحمد: يقرع بينهماء فمن خرجت قرعته حلف واستحقه» 
ولو ادعى رجل أنه تزوج امرأة تزويجا صحيحاء قال أبو حنيفة 
ومالك : تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة» وقال 
الشافعي وأحمد: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط 
التي تفتقر صحة النكاح إليهاء وهو أن يقول : تزوجتها بولي 
مرشد وشاهدي عدل» ورضاها إن کانت بکرًا. 
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فصل : إذا نكل المدعي عليه عن اليمين» فهل ترد اليمين 
على المدعى أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا ترد ويقضى بالنكول» 
وقال مالك: ترد ويقضى على المدعى عليه بنكوله فيما يغبت 
بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين » وقال الشافعي : ترد اليمين 
على المدعي ويقضى على المدعى عليه بنكوله في جميع 
الأشناء: 

فصل : اليمين هل تغلظ والمكان أم لا؟ قال أبو حنيفة: 
لا تغلظ. وقال مالك والشافعي : تغاظ › وعن أحمد روايتان 
کالمذهبین . 

فصل: ولو ادعى اثنان عبدا كبيرًا فأقر أنه لأحدهما قال 
أبو حنيفة : لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين » فإن كان مدعيه 
واحدا قبل إقراره» وقال الشافعي : يقبل إقراره في الحالين 
ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا 
اثنین» فان کان المدعی واحدا فروایتان ولو شهد عدلان على 
رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد» قال أبو حنيفة : لا تصح 
الشهادة مع إنكارالعبد» وقال مالك والشافعي وأحمد: يحكم 

فصل : لو اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه 
ويدهما عليه ثابتة ولا بينة» قال أبو حنيفة : ما كان في يدهما 
مشاهد فهو لهماء وما كان في يدهما من طريق الحكم فما 
يصلح للرجال فهو للرجل» والقول قوله فيه وما يصلح للدساء 
فهو للمرأة» والقول قولها فيه وما يصلح لهما فهو للرجل في 
الحياة. وأما بعد الموت فهر للباقى منهماء وقال مالك : كل 
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ما يصلح لواحد منهما فهو للرجل» وقال الشافعي : هو بينهما 
بعد التحالف» وقال أحمد: إن كان المتنازع فيه مما يصلح 
للرجال كالطيالسة والعمائم فالقول قول الرجل فيهء وإن كان 
مما يصلح للدساء كالمقانع والوقايات فالقول قول المرأة فيه› 
وإن كان مما يصلح لهما كان بينهما بعد الوفاةء ثم لا فرق بين 
أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم› 
وكذا الحكم في اختلاف ورثتهماء أو أحدهما وورثة الآخر› 
فالقول قول الباقي منهماء وقال أبو يوسف : القول قول المرأة 
فا ت الاد ر ا 

فصل : من له دین على إنسان یجحده إیاه وقدر له على مال › 
فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه بغير إذنه أم لا؟ فقال أبو حنيفة : 
له أن يأخذ ذلك من جنس ماله» وعن مالك روايتان إحداهما: 
آنه ن لم یکن على غریمه غير دینه» فله أن يستوفي حقه بغیر 
إذنه وإن كان عليه غير دينه استوفى بقدر حصته من المقاصصة 
زد ق ا ا ا ر 
سواء کان باذلا لما عليه أو مانعًاء وسواء کان له علي حقه بينة 
أو لم یکن» وسواء کان من جدس حقه أو من غير جدسه» وقال 
الشافعى :له أن يأخذ ذلك مطلقا بغير إذن» وكذالو كان له 
عليه بينة وأمكنه أخذ الحق بالحاكم» فالأصح من مذهبه جواز 
الأخذ ولو كان مقرًا به ولكنه يمنع الحق لسلطانه فله الأخذ. 
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باب الشهادات 

اتفق الأئمة على أن الشهادة شرط في النكاح» وأما سائر 
العقود كالبيع فلا تشترط الشهادة فيهاء واتفقوا على أن 
الاق ن د نارن مما رة 

واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟ قال 
أبو حنيفة : ينبت عند التداعي» وقال مالك والشافعي BE‏ 
يثبت» وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه لا يثبت . 

واختلفوا هل يثبت بشهادة عبدين ؟ فعند أحمد: يثبت› 
وينعقد النكاح بشهادة أعميين عند أبي حنيفة وأحمد» 
واختلف أصحاب الشافعى فى ذلك والمختار أن الإشهاد فى 
البيع مستحب وليس بواجب» وحكي عن داود أن الشهادة 

فصل : والنساء لأ يقبلن فى الحدود والقصاص ويقبلن 
مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع وما يخفي 
على الرجال غالبًا. 

واختلفوا هل تقبل شهادتهن فيما الغالب في مثله آن يطلع 
عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتق ونحو ذلك؟ فقال 
أبو حنيفة : تقبل شهادتهن فى ذلك سراء انفردن فى ذلك أو كن 
مع الرجال» وقال مالك : لا يقبلن في ذلك بل يقبلن عنده في 
غير المال» وما يتعلق به من العيوب التي بالدنساء» والمواضع 
التي لا يطلع عليها غيرهن» هذا مذهب الشافعي وأحمد» 
واختلفوا فى العدد المعتبر منهن› فقال أبو حنيفة وأحمد فى 
أشهر روايتيه : تقبل شهادة امرأة واحدة» وقال مالك وأحمد فى 
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رواية أخرى: لا يقبل أقل من امرأتين وقال الشافعى : لا تقبل إلا 
شهادة أربع نسوة. 1 

فصل : واختلفوا بم يثبت استهلال الطفل؟ فقال أبو حنيفة: 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه ثبوت إرث» فأما في 
حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدةء وقال 
مالك : يقبل فيه امرأتان» وقال الشافعى : يقبل فيه شهادة النساء 
منفردات إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع» وقال أحمد: يقبل 
فى استهلال الطفل شهادة امرأة واحدة. 
فصل : واختلفوا في الرضاع» فقال أبو حنيفة : لا تقبل فيه إلا 
شهادة رجلین أو رجل وامرأتین » ولا یقبلن فيه عنده منفردات› 
وقال مالك والشافعى : يقبلن فيه منفردات» إلا أن مالكا قال 
في المشهور عنه: يشترط شهادة امرأتين» والشافعي يشترط 
شهادة أربع» وعن مالك رواية أنه تقبل واحدة إذا فشا ذلك في 
الجيران» وقال أحمد: يقبلن فيه منفردات وتجزئ منهن امرأة 
واحدة في المشهور عنه. 

فصل : ولا تقبل شهادة الصبيان عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد» وقال مالك : تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر 
مباح قبل أن يتفرقوا وهي رواية عن أحمد» وعن أحمد رواية 
ثالغة : أن شهادة الصبی تقبل فى كل شىء. 

فصل : المحدود في القذف هل تقبل شهادته أم لا؟ قال 
أبو حنيفة : لا تقبل شهادته وإن تاب إذا كانت توبته بعد الحد» 
وقال مالك والشافعى وأحمد: تقبل شهادته إذا تاب سواء 
كانت توبته قبل الحد أو بعده» إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن 
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لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه» وهل من شروط 
التوبة إصلاح العمل والكف عن المعصية سنة أم لا؟ قال مالك : 
يشترط ظهور أفعال الخير عليه والتقرب بالطاعات من غير حد 
بسنة ولا غيرهاء وقال أحمد: مجرد التوبة كاف واختلفوا فى 
صفة توبته فقال الشافعى : هى أن يقول : القذف باطل محرم ولا 
أعود إلى ما قلت وقال مالك وأحمد: هى أن يكذب نفسه» 
وتقبل شهادة ولد الزنا فى الزنا وغيره عند الغلاثةء وقال مالك : 
لا تقبل شهادة ولد الزنا فى الزنا. 

فصل : واللعب بالشطرنج مكروه بالاتفاق» وهل يحرم أم 
لا؟ قال أبو حنيفة: هو محرم» فإن أكثر منه ردت شهادتهء وقال 
الشافعي : لا يحرم إذا لم يكن على عوض ولم يشتغل به عن 
فرض الصلاة ولم يتكلم عليه بسخف.» والنبيذ المختلف فيه 
فشربه لا ترد به الشهادة مالم يسكر عند الشافعي وإن كان 
يسكر يحرم» وقال أبو حنيفة : النبيذ مباح ولا ترد به الشهادة 
مالم يسکر, وقال مالك : هو محرم یفسق بشربه وترد به 
الشهادة» وعن أحمد روايتان : كمذهب أبى حنيفة ومالك . 

فصل : شهادة الأعمى هل تقبل أم لا؟ قال أبو حنيفة : لا تقبل 
شهادته أصلاء وقال مالك وأحمد: تقبل فيما طريقه السماع 
كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق› وسائر 
العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار ونحو ذلك› 
سواء تحملها أعمى أو بصيرًا ثم عمي» وقال الشافعي : تقبل في 
ثلاثة أشياء : ما طريقه الاستفاضة والترجمة والموت» ولا تقبل 


-121- 


شهادته في الضبط حتی يتعلق بإنسان سمع إقراره» ثم لأ یت رکه 
من يده حتى يؤدي الشهادة عليه» ولا يقبل فيما عدا ذلك . 

فصل : وشهادة الأخرس لا تقبل عند أبى حنيفة وأحمد» 
وإن فهمت إشارته» وقال مالك : تقبل إذا كانت له إشارة تفهم» 
واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : لا تقبل وهو الصحيح› 
ومنهم من قال : تقبل إذا كانت له إشارة تفهم . 

فصل : شهادة العبيد غير مقبولة على الإطلاق عند أبى حنيفة 
ومالك» ولو تحمل العبد شهادة حال رقه وأداها بعد عتقه فهل 
تقبل أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي : تقبل » وقال مالك : إن شهد 
في حال رقه فردت شهادته لم تقبل شهادته بعد عتقه» وکذلك 
اختلافهم فيما تحمله الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه› 
فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبد. 

فصل : وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند أبى حنيفة فى 
خمسة أشياء: في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية 
القضاء» والصحيح من مذهب الشافعي جوازذلك في ثمانية: 
في النكاح والدسب والموت وولاية القضاء والملك والعتق 
والوقف والولاءء وقال أحمد بالجواز في تسعة: وهي الغمانية 
المذكورة عند الشافعى والتاسعة: الدخول» وهل تجوزالشهادة 
بالإملاك من جهة اليدء بأن يراه في يده يتصرف فيه مدة طويلة» 
فمذهب الشافعي أنه يجوزأن يشهد له باليد وهل يجوز أن يشهد 
له بالملك؟ وجهان: أحدهماعن أبى سعيد الإصطخري أنه 
يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة» ويروي ذلك عن أحمد» والثاني : 
عن أبي إسحاق المروزي أنه لا تجوز وقال أبو حنيفة: تجوز 

E 


الشهادة فى الملك بالاستفاضة» وتجوزمن جهة ثبوت اليدء 
ويروي ذلك عن أحمد» وقال مالك : تجوز الشهادة باليد خاصة 
في المدة اليسيرة دون الملك. فإن كانت المدة طويلة كعشر 
سنين فما فوقها قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرًا حال 
تصرفه فيها وجوزه له إلا أن يكون المدعي قرابته أو يخاف من 
سلطان إن عارضه. 
فصل : هل تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أم لا؟ 
قال أبو حنيفة : تقبل وقال مالك والشافعي : لا تقبل وعن أحمد 
روايتان كالمذهبين» وهل تقبل شهادتهم على المسلمين في 
الوصية وفي السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهم أم لا؟ قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : لاتقبل» وقال أحمد : تقبل» ويحلفان بالله مع 
شهادتهما أنهما ما خانا ولا بدلا ولا غيرا وأنها لوصية الرجل. 
فصل : اتفق الأئمة على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين 
فيما عدا الأموال وحقوقهاء ثم اختلفوا في الأموال وحقوقهاء هل 
يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا؟ قال مالك والشافعي 
ا : يصح وقال أبو حنيفة : لايصح» وهل يحكم بالشاهد 
واليمين في العتق أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي 1 
يحكم به» وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقول الجماعة» 
والأخرى: يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك» وهل 
يحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين مع اليمين أم لا؟ قال 
مالك : يحكم بذلك» وقال الشافعي وأحمد: لا يحكم وإذا حكم 
الحاكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد, قال الشافعي : يغرم 
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الشاهد نصف المال» وقال مالك وأحمد: يغرم الشاهد المال 
کله. 

فصل : هل تقبل شهادة العدو على عدوه أم لا؟ قال أبو حنيفة: 
تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق وقال مالك 
والشافعى وأحمد: لا تقبل على الإطلاق » وهل تقبل شهادة الوالد 
لولده والولد لوالده أم ل١؟‏ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا 
تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين ‏ ولا شهادة الولدين 
للوالدين الذكوروالإناث بعدواأو قربواء وعن أحمد ثلاث 
روايات : إحداها : كمذهب الجماعة والثانية: تقبل شهادة الابن 
لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه» والغالنة : تقبل شهادة كل واحد 
منهما لصاحبه ما لم تجر إليه نفعا في الغالب» وأما شهادة كل 
واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الجميع» إلا ما يروى عن 
الشافعى أنه قال : لاتقبل شهادة الولد على والده فى القصاص 
والحدود لاتهامه فى الميراث. 

فصل : وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟ قال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد: تقبل وقال مالك : لاتقبل» وهل 
تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
لا تقبل» وقال الشافعى : تقبل. 

فصل : أهل الأهواء والبدع: هل تقبل شهادتهم أم ل١؟‏ قال 
أبو حنيفة والشافعي : تقبل شهادتهم إذا كانوا متجنبين الكذب 
إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم أن له 
على فلان كذا فيشهدون له بذلك» وقال مالك وأحمد: لا تقبل 
شهادتهم على الإطلاق . 
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فصل : هل تقبل شهادة بدوي علي قروي إذا كان البدوي عد 
آم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي : تقبل في كل شيء» وقال أحمد: 
لاتقبل مطلقا وقال مالك : تقبل في الجراح والقتل خاصة ولا 
تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيهاء 
إلا أن يكون تحملها فى البادية. ٠‏ 

فصل : ومن تعينت عليه شهادة لم يجز له أخذ الأجرة عليهاء 
ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة إلاعلى وجه من مذهب 
الشافعى. 

فصل : في الشهادة علي الشهادة: 

قال مالك في المشهور عنه: هي جائزة في كل شيء من حقوق 
الله -عز وجل -وحقوق الآدميين سواء كانت في مال أو قصاص› 
وقال أبو حنيفة تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص ولا 
تقبل في حقوق الله -عز وجل - كالحدود» وقال الشافعي : تقبل 
في حقوق الآدميين قولا واحدا وهل تقبل في حقوق الله -عز وجل 
كحد الزنا والسرقة والشرب؟ فيه قولان : أظهرهما القبول . 

رفا غل ا ر اد ف ت در ا ا 
إلا أن تكون مع عذريمنع شهادة شهود الأصل من مرض أو غيبة 
تقصر في مثل مسافتها الصلاة ء إلا ما يحكى في رواية عن أحمد: 
أنه لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد شهود الأصل» وهل يجوز 
أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا؟ قال أبو حنيفة : يجوز وقال 
مالك والشافعى وأحمد: لا يجوز. 

واختلفوافي عدد شهود الفرع» فقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: تجزئ شهادة اثنين كل واحد منهما على شاهد من 
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شاهدي الأصل» وللشافعى قولان : أحدهما: كقول الجماعة وهو 
الأصح» والغاني : يحتاج أن يكون أربعة» فيكون على كل شاهد 
من شهود الأصل شاهدان. وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل 
أو عدلاهما وأثنيا عليهما ولم يذ كرا اسميهما ونسبهما للقاضي 
لا تقبل شهادتهما علي شهادتهماء وبه قال الأئمة الأربعة وكافة 
الفقهاءء وحكي عن ابن جرير الطبري أنه أجاز ذلك مثل أن 
یقولا: نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته أن فلان ابن فلان 
أقر لفلان ابن فلان بألف درهم. 

فصل : إذا شهد شاهدان بمال ثم رجعا بعد الحكم به قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد: عليهما الغرم» 
وقال الشافعى فى الجديد: لا شىء عليهماء واتفقوا على أنه لا 
ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه ء وأنهما إذا رجعا قبل 
الحكم لم يحكم بشهادتهماء وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقين 
ثم علم بعد الحكم حالهماء قال أبو حنيفة : لاينقض حكمه» 
وقال مالك وأحمد: ينقض حكمه» وللشافعي قولان: أحدهما: 
ينقض والثاني : لأ ينقض . 

فصل : واختلفوا في عقوبة شاهد الزور فقال أبو حنيفة: لا 
تعزیر عليه بل يوقف في قومه ویقال لهم : انه شاهد زور» وقال 
مالك والشافعي وأحمد: يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد 
زور» وزاد مالك فقال : ويشهر في الجوامع والأسواق والمجامع. 
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کناب العنق 

اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليهاء 
فلو أعتق شقصًا له فى مملوك مشترك وکان موسرًا > قال مالك 
والشافعي وأحمد: يعتق جميعه ويضمن حصة شريكه» وإن 
كان معسرًا عتق نصيبه فقط » وقال أبو حنيفة : تعتق حصته 
فقط » ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه» أو يستسعي العبد» 
أو يضمن شریکه المعتق إن کان موسراء فإن کان معسرًا فله 
الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين» ولو كان عبد 
بين ثلاثة لواحد نصفه» وللآخر ثلنهء وللآخر سدسه» فأعتق 
صاحب النصف و السدس ملكيهما معا في زمان واحد > أو وكلا 
وكيلا فأعتق ملكيهماء قال مالك في المشهور عنه: يعتق كله 
وعليهما قيمة الشقص الباقي بينهما على قدر حصتيهما من 
العبد» ويكون لكل واحد منهمامن ولايته منل ذلك وقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد: عليهما قيمة حصة شريكهما 
بينهما بالسوية على كل واحد نصف قيمة حصة شريكه» وعن 
مالك رواية - مغل ذلك. 

فصل : لو آعتق عبیده في مرضه ولا مال له غیرهم» ولم تجز 
الورثة جميع العتق» قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلفه› 
ويستسعي في الباقي» وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتق 
الغلث بالقرعة» ولو أعتق عبدًا من عبيده لا بعينه. 

قال أبو حنيفة والشافعي : يخرج أيهم شاءء قال مالك 
وأحمد: يخرج أحدهم بالقرعة» ولو أعتق عبدا في مرض موته 
ولا مال له غیره وعليه دين يستغرقه » قال أبو حنيفة: يستسعى 
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العبد في قيمته فإذا أداها صار حراء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: لا ينفذ العتق . 

فصل : لو قال لعبده الذي هو أكبر منه ستا: هذا أبي» قال 
أبو حنيفة عتق ولا يثبت نسبه» وقال مالك والشافعي وأحمد: 
لايعتق بذلك ولو قال ذلك لمن هو أصغر ستامنه لا يعتق 
أيضاء إلا في قول للشافعي صححه بعض أصحابه» والمختار 
أنه إن قصد إكرامه لم يعتق» ولو قال : إنه لله ونوى به العتق قال 
أبو حنيفة : لا يعتق : وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتق. 

فصل : ومن ملك أبويه» أو أولاده أو أجداده» أو جداته قربوا 
أو بعدوا فبنفس الملك يعتقون عليه عند مالك» وكذلك عنده 
إذا ملك إخوته أو أخواته من قبل الأم أو الأب وقال أبو حنيفة: 
يعتق هؤلاء عليه» وكل ذي رحم محرم من جهة النسب لو كان 
امرأة لم يجز له تزويجها من نفسه. 

وقال الشافعي : من ملك أصله من جهة الأب أو الأم» أو 
فرعه» وإن سفل› ذکرًا کان» أو أنثی یعتق علیه» سواء کان اتفق 
الولد والوالد. أو اختلفاء سواء ملكه قهرًا بالإرث » أو اختيارا 
كالشراء والهبة وقال داود: لا عتق بقرابة ولايلزمه إعتاق من 
ذکر. 


-l0۳- 


باب الندبير 

اتفقوا على أن السيد إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي صار 
العبد مدبرًا يعتق بموت سيده. 

واختلفوا هل يجوز بيع المدبر أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز 
بیع إذا كان التدبير مطلقاء وإن کان مقيدًا بشرط کرجوع من 
سفر بعينه» أو شفاء من مرض بعينه فبيعه جائز . 

وقال مالك : لا يجوزبيعه في حال الحياة» ويجوزبيعه بعد 
الموت إن كان علي السيد دين» وإن لم يكن عليه دين وكان 
يخرج من الثلث عتق جميعه» وإن لم يحتمله الثلث عتق ما 
يحتمله ولافرق عنده بين المطلق والمقيد» وقال الشافعي : 
يجوز بيعه على الإطلاق. وعن أحمد روايتان: إحداهما: 
كمذهب الشافعي » والأخرى يجوز بيعه بشرط أن يكون على 
السيد دين» وولد المدبرة عند أبي حنيفة حكمه حكم أمه إلا 
أنه يفرق بين المقيد والمطلق كماتقدم» وقال مالك وأحمد 
كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده» 
وللشافعي قولان : أحدهما: كمذهب مالك وأحمد» والثاني : 
لا یتبع أمه ولا یکون مدبرًا. 
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باب الكتابه 

اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب 
إليهاء بل قال أحمد في رواية عنه بوجوبها إذا دعا العبد سيده 
إليها على قدر قيمته أو أكثر» وصفتها أن يكاتب السيد عبده 
على مال معين يسعى فيه العبد» ويؤديه إلى سيده» وأما العبد 
الذي لا كسب له» فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لاتكره 
کا ون اح وااو اا کو ن 
تكره» وكتابة الأمة التى هى غير مكتسبة مكروهة إجماعًا. 

فصل : وأصل الكتابة أن تكون مؤجلةء ولو كانت حالة فهل 
تصح أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك : تصح حالة ومؤجلة» وقال 
الشافعي وأحمد: لاتصح حالة» ولا تجوزإلا منجمة» وأقله 
نجمان» فلو امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه› 
قال أبو حنيفة : إن كان له مال أجبر على الأداءء وإن لم يكن له 
مال لم يجبر على الاكتساب» وقال مالك : ليس له تعجيز نفسه 
مع القدرة على الاكتساب فيجبر على الاكتساب حينئذ» وقال 
الشافعي وأحمد: لا يجبر» بل يكون للسيد الفسخ . 

فصل : وإذا کاتب السید عبده على مال آتاه منه شیئاء قال 
الله تعالى : 


اوشم تین ال اک آلزی ۶اک کم 4 
وهل ذلك مستحب أم واجب ؟ قال أبو حنيفة ومالك : هو 


مستحب › وقال الشافعى وأحمد: هو واجب للاية. 
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واختلف من أوجبه» هل له قدر معين أم لا؟ قال الشافعي : لا 
تقدير فيه وقال بعض أصحابه : ما اختاره السيد» وقال بعضهم : 
يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة» وقال أحمد: هو مقدر وهو أن 
يحط السيد عن المكاتب ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه. 

فصل : ولا يجوز بيع رقبة المكاتب عند أبي حنيفة ومالك› 
إلا أن مالكا أجازبيع مالك المكاتب وهو الدين المؤجل بشمن 
حال» إن كان عيسّا فبعرض أو عرّضا فبعين» وعن الشافعي 
قولان: الجديد منهما: أنه لا يجوز وقال أحمد: يجوز بيع 
رقبة المكاتب» ولا يكون البيع فسخا لكتابته» فيقوم المشتري 
فيه مقام السيد الأول» وإذا قال : كاتبتك على ألف درهم فإنه 
متى أداها عتق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد» ولم يفتقر إلى أن 
يقول : فإذا أديت إلى فأنت حر » أو ينوي العتق» وقال الشافعي : 
لابد من ذلك» ولو كاتب أمته وشرط وطأها في عقد الكتابة» 
قال أبو حنيفة : ومالك والشافعي : لا يجوز ذلك وقال أحمد: 


يجوز. 
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باب أمهات الأولاد 

اتفق الأئمة الأربعة على أن أمهات الأولاد لا تباع» وهذا 
مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا ما يحكى عن 
بعض الصحابة» وقال داود : يجوز بيع أمهات الأولاد» فلو 
تزوج أمة غيره وأولدهاثم ملكهاء قال أبو حنيفة : تصير أم 
ولد وقال مالك والشافعي وأحمد: لاتصير أم ولد» ويجوز 
له بيعها ولا تعتق بموته» ولو ابتاع أمة وهي حامل منه» قال 
أبو حنيفة : تصير أم ولد وقال الشافعي وأحمد: لا تصير 
أم ولد وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد 
وقال في الأخرى: لا تصير أم ولد ولو استولد جارية ابنهء 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تصير أم ولد» وللشافعي 
قولان : أحدهما: لا تصير والغاني : تصير » ثم ما الذي يلزم 
الوالد من ذلك لابنه؟ قال أبو حنيفة ومالك : يضمن قيمتها 
خاصة» وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرهاء وفي ضمان 
قيمة الولد قولان: أصحهما: لايضمن» وقال أحمد: لا 
يلزم قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرهاء وهل للسيد إجارة 
أم ولده أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد: له ذلك» 
وقال مالك : لا يجوز له ذلك» والله تعالى أعلم. 

والحمد لله على أن يسرنا لتأليف اختلاف الأئمة» 
وألهمنا لطفا وإحسانا بتسميته (رحمة الأمة) وله الشكر 
على إنعامه بالإعانة على إتمامه» ونسأله كمامنح ووفق 
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ا وحقق أن ينفعنى به والمسلمين› وأن يجعلنا 


2 ت سے ق س ا 2 م ہے رہ 
الد 

الْذِسَ ۶ ن والصَدَيقَين والشداءِ 

رص ر کے 

۳ ا وليك لرك فقا 


(النساء: 0۹) 
تم بحمد الله تعالى 


عاد اد له 
e~ =¬ =~‏ 
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VFS Rs كتاب السير‎ 
FASS RRS باب قسم الفيء والغنيمة‎ 
EA كتاب الأقضية‎ 
0 E باب القسمة‎ 
VTA RRR باب الدعاوي والبينات‎ 
E O باب الشهادات‎ 
E E EE کتاب العتق‎ 
VOCS STS SSNS SESS SSSA باب التدبير‎ 
VES SE SESSA ESSE باب الكتابة‎ 
O VSS باب أمهات الأولاد‎ 
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